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 مقدمة

لي الإجمالي أو الدخل القومي للفرد، بل اتسع هذا المفهـوم ليشـمل          لم يعد مفهوم التنمية يقتصر على نمو مطّرد في الناتج المح          

والذي يتتبع الأدبيات الحديثة في اقتصاديات التنميـة يلاحـظ          .  للمواطن بما تعنيه هذه العبارة من شمولية        بالنسبة نوعية الحياة 

 هذا القرن، كان ينظر إلى التنمية على أنهـا          فحتى السبعينيات من  . التطور الذي مر به هذا المفهوم خلال العقود القليلة الماضية         

وباستثناء بعض المحاولات البسيطة، كانت معدلات النمو في الناتج القومي الإجمالي تعتبر المؤشر الرئيسي،              . ظاهرة اقتصادية 

د التنموي، بما فـي     ودأبت معظم كتب الاقتصا   . إن لم يكن الوحيد، لقياس معدلات التنمية ومقارنة مستوياتها بين الدول المختلفة           

ذلك منشورات المؤسسات الدولية، على تصنيف الدول إلى نامية وغير نامية ومتقدمة حسب مستويات الدخل ومعـدلات النمـو     

نمـور  "أو  " معجزات" وأصبح ينظر إلى الدول التي تحقق معدلات نمو مرتفعة خلال عدد من السنوات المتتالية على أنها                  . فيها

وخـلال تلـك الفتـرة      . ار واضح للمتغيرات الأخرى، وخصوصا تلك التي لا ترتبط بالجوانب الاقتصادية          دون اعتب " اقتصادية

أبرزت معظم خطط التنمية التي كانت تعدها الدول النامية معدلات نمو مرتفعة كهـدف أساسـي، وأحيانـا وحيـد، لنشـاطها                   

محدد للتنمية تسهل معه المقارنة بين الدول هي التي أدت وكانت الرغبة في إيجاد مقياس مقبول و     . الاقتصادي خلال فترة الخطة   

وكان المنطق وراء ذلك يتلخص في أن الناتج القومي         .  للتنمية يإلى استخدام الناتج القومي الفردي ومعدلات نموه كمؤشر رئيس        

 التعليم، والعمر المتوقع    الإجمالي يرتبط بشكل كبير مع المؤشرات الأخرى الخاصة بمستويات المعيشة والرفاهية مثل مستويات            

وقد لاحظ الاقتصاديون الذين قـاموا بتصـميم        . عند الولادة، وكميات البروتين والسعرات الحرارية التي يحصل عليها الأفراد         

مؤشرات بديلة للناتج القومي الإجمالي الفردي أن النتائج التي توصلوا إليها لم تظهر فروقات كبيرة في ترتيب الـدول حسـب                     

إضافة إلى ذلك، فإن الناتج القومي الإجمالي للفرد يأخذ بالاعتبار جميع السلع والخدمات التي تنتجها الدولة                و. 1 التنمية مستويات

 فهي بالتالي تعكس قوى العرض والطلب، أي أنها تأخذ بالاعتبار رغبات الأفراد وقدراتهم مـن جهـة                  . مقومة بأسعار السوق  

وقد شجع على استخدام هذا المعيار تـوفر معلومـات          . موارد المتاحة للدولة من جهة أخرى     وتكلفة الفرصة البديلة لاستغلال ال    

وإحصائيات كافية عن حسابات الدخل القومي في جميع دول العالم تقريبا، إضافة إلى أن أساليب وقواعد قياس هذه الحسـابات                    

 .متفق عليها عالميا، بشكل أو بآخر

 الإجمالي الفردي كمقياس للتنمية بدأ يتعرض لانتقادات عديدة خصوصـا بعـد أن لاحـظ                ومع ذلك فإن استخدام الناتج القومي     

اقتصاديو التنمية أن معدلات النمو المرتفعة في الناتج الإجمالي لعدد من الدول النامية لم تحقق مستويات رفاهية أفضل للغالبيـة        

مستويات الفقر أو ارتفاع في مستويات البطالة أو اتساع في صاحبها زيادة في ت توفي كثير من الحالات كان  . العظمى لمواطنيها 

وبالإضافة إلى زيادة التباين فـي      .  مما يعني أن الأغنياء قد أصبحوا أكثر غنى والفقراء أكثر فقرا           ،الفجوة بين الأغنياء والفقراء   

المدينة بحثا عن فـرص عمـل       توزيع الدخل، فقد صاحب عمليات النمو الاقتصادي في كثير من الدول هجرة من الريف إلى                

أفضل، مما نجم عنه اكتظاظ في المدن وارتفاع في نسبة الجريمة وزيادة في معدلات التلوث، وهي مؤشـرات يتفـق جميـع                      

 Growthالنمو بدون تنميـة  "وقد بدأ الحديث بين الاقتصاديين يدور حول . الاقتصاديين تقريبا على أنها لا تعكس تنمية حقيقية

                                                      
1. . John Sloman, Economics, Harvester Wheatshef – Prentice Hall, N.Y. 1991, p. 960 
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without Development "إعادة التوزيع مع النمو "وRedistribution with Growth "  النمو البائس "وImmiserizing 

Growth" "2وغيرها من المصطلحات التي تعكس عدم رضى الباحثين عن معدلات النمو كمؤشر وحيد لقياس التنمية. 

ية أن هناك الكثير من المتغيرات التي لا تـدخل فـي   ومن أهم الانتقادات التي أثيرت حول حسابات الدخل القومي كمقياس للتنم  

 وخصوصا في المجتمعات الريفية حيـث      ،تلك الحسابات، مثل المتغيرات غير الاقتصادية، والعمليات التي لا تمر عبر الأسواق           

يحسـب علـى    كما أن أسعار السوق التي      . يستهلك الناس جزءا كبيرا من محصولهم ويخيطون ملابسهم ويبنون بيوتهم بأنفسهم          

أساسها الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي تكون عادة مشوهة بسبب عدم توفر ظروف المنافسـة الكاملـة ووجـود قـوة                     

 .احتكارية كبيرة لبعض الشركات وتدخل الحكومة في تحديد أسعار بعض السلع أحيانا

تنمية إلى نقاش واسع حول مفهوم التنمية بصـفة         وقد أدى عدم الرضى عن معدلات النمو في حسابات الدخل القومي كمقياس لل            

وقد انعكس ذلك بشكل واضح على خطط التنمية في الدول المختلفة التي            . عامة وإلى البحث عن بدائل أفضل لقياس هذا المفهوم        

 ـ    "بدأت تقترح عددا أكبر من الأهداف، إضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مثل               اطق وبـين   توزيع مكاسب التنمية بين المن

" تحسـين الظـروف الاجتماعيـة     "و" زيادة معدلات التشـغيل   "و" محاربة الفقر "و" العدالة في توزيع الدخل   "و  " فئات المواطنين 

وظهرت في السنوات الأخيرة نظريات حديثة في التنمية تربط مفهوم التنمية بالاحتياجات الأساسية للأفـراد مثـل                 .  3وغيرها

بس ملائمة، وإمكانية الوصول إلى تعليم ورعاية طبية مناسبين وإمكانية الحصول على وظيفة             الحصول على طعام ومأوى وملا    

 وحرية اتخاذ القرارات الاقتصادية الخاصـة بـالفرد وحريـة           ،جيدة ووجود وقت فراغ كاف للاستمتاع بالعلاقات الاجتماعية       

كما ظهرت نظريات أخرى تربط بين التنمية       .  حياتهم المشاركة في القرارات التي تتخذها الحكومة أو المؤسسات التي تؤثر في          

والتغيرات السياسية كالديمقراطية واللامركزية والحريات السياسية والشخصية والمدنية وغيرها، وكذلك بين التنمية ومتغيـرات              

 . اجتماعية وسيكولوجية متفرقة

                                                      
 : هناك الكثير من الكتابات حول النمو البائس وعلاقته بالتنمية والتجارة الخارجية مثل.2

Jagdish Bhagwati, “Immiserizing Growth: A Geometric Note" Review of Economic Studies, 25 (1985)   
 :أنظر أيضا. في المراحل المبكرة للتنمية من خلال تجربة البلدان الصناعيةأو علاقته برفاهية المواطنين الفقراء 

Parry W. Poulson, Economic Development: Private and Public Choice, West Publishing Co., 1994, pp. 171-3. 

 . وتلك التي جاءت بعدها1990 – 1986خطة  أنظر مثلا خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، وخصوصا الخطط التي سبقت .3



8 
 
 
 
 
 

 التنمية البشرية وقياسها

اقتصاديات التنمية كان في التركيز على العنصر البشري، واعتبار التنمية مركزة           ولكن مما لا شك فيه أن التطور الرئيسي في          

، وهو مفهوم يحتاج إلـى      "الرفاهية البشرية " وأصبح مفهوم التنمية يرتبط بمفهوم       . على الأشخاص وليس على السلع والخدمات     

وقـد  . باحث أن المجتمع يسعى إلى تحقيقها     تحديد، خصوصا وأنه يخضع لتقديرات معيارية تعتمد على الأهداف التي يفترض ال           

انعكس ذلك على إمكانية تطوير وحدة قياس ملائمة تأخذ باعتبارها التغيرات التي قد تحدث في نوعية الحياة ورفاهية المواطنين                   

يلخـص كـل    هل يستطيع رقم واحد أن      : حاسماً هو التنمية، مما أثار تساؤلا     " معدل"أو  " مستوى"بحيث يمكن استخدامها لقياس     

 المؤشرات التنموية الهامة التي تؤثر على رفاهية المواطنين؟ 

 أي، العوامـل   ،"مؤشـرات التنميـة   "من الواضح أن المشكلة الأولى تكمن في تحديد المتغيرات التي يمكن أن تتضمنها قائمـة                

فراد بحيث تستوجب إدراجهـا ضـمن       الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمكن أن يكون لها تأثير ملحوظ على رفاهية الأ            

التي تشكل جـزءا هامـا فـي        وفإذا كانت المؤشرات الاقتصادية البحتة،      . والمشكلة الثانية تكمن في قياس تلك العوامل      . القائمة

القائمة، وبعض المؤشرات الاجتماعية الأخرى سهلة القياس نسبيا فإن هناك مشكلة واضحة في قياس بعض المؤشرات السياسية                 

فمن السهل، مثلا، قياس الدخل الفردي أو عدد الأطباء والمدرسين والتلاميذ أو نسبة الوفيـات أو كميـة                  . جتماعية الأخرى والا

أو ما يماثلهـا  " الحرية الشخصية والسياسية"أو " احترام الذات"السعرات الحرارية التي يتناولها الأفراد، ولكن من الصعب قياس       

ى لو أمكن تحديد المؤشرات المختلفة، وأمكن قياس كل منها بدقة، فهناك مشكلة التوصـل إلـى                 وحت. من العوامل غير المادية   

فنحن لا نستطيع أن نجمع هذه المتغيرات معا أو نأخذ متوسطها لأن كل واحـد منهـا يسـتخدم                   . لمستوى التنمية " معيار واحد "

ي يحصل عليها الأفراد مع عدد الأطباء أو الممرضـين          فمثلا، لا نستطيع أن نجمع عدد السعرات الحرارية الت        . وحدات مختلفة 

وهنا تبرز مشكلة تحديد وزن لكل متغير يعكس أهميته النسبية، وهو أمر يثيـر  . وجد بها تدفئةتفي الدولة مع عدد المنازل التي       

 .كثيرا من الجدل ويخضع لاعتبارات غير موضوعية

عددا من معايير التنمية التي قام بتطوير معظمها البنـك الـدولي، مثـل              خلال العقدين السابقين استخدم الاقتصاديون وغيرهم       

 وتضم الأخيرة معلومـات عـن النـاتج         . "المؤشرات الاجتماعية للتنمية  "و  " المؤشرات الأساسية "و  " مؤشرات التنمية الدولية  "

دد التليفونات، وعدد الأطبـاء، ونسـبة       القومي الإجمالي الفردي، والفقر، والتغذية، والإنفاق على الطعام، وعدد السيارات، وع          

تنميـة  "وبدأ النقاش ينتشر حول     . الطلاب في التعليم الابتدائي والثانوي، ونسبة الطلاب إلى الأساتذة، وتوزيع الجرائد، وغيرها           

 .4، كما يقول إدجار أوينز"البشر بدلا من تنمية الأشياء

ل حول التنمية، والذي يركز على التنمية البشرية باعتبار أن التنميـة             أصدر برنامج الأمم المتحدة تقريره الأو      1990وفي عام   

وفي الوقت الذي يعترف فيه البرنامج . الحقيقية يجب أن تكون موجهة نحو البشر وأن تسعى إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين            

كثيرة أخرى بالاعتبار، مثل التعليم والصحة      بأهمية النمو وزيادة الدخل في رفاهية الأفراد، يدرك تماما الحاجة إلى أخذ عوامل              

التنميـة  " فقد عرف ذلك التقرير      ،وبالتالي. والتغذية ومحاربة الفقر والحرية الشخصية والحياة الثقافية وتساوي الفرص وغيرها         

تنمية البشرية هـي     أي أن ال   ،بأنها عملية توسيع لخيارات الناس وتعزيز قدراتهم من أجل استخدام أمثل لهذه الخيارات            " البشرية

 وخصوصا تمكين الناس من العـيش       ،ويتحقق ذلك بزيادة القدرات البشرية    . كون لهم خيارات أوسع   تعملية تمكين الناس من أن      

                                                      
4.  Edgar Ownes, The Future of Freedom in the Developing World: Economic Development as Political Reforms, 

Pergamon Press, N.Y. 1987, p. xv   
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 فإذا لم تتحقق هـذه  ،حياة طويلة صحية، وتزويدهم بالمعرفة، وتمكينهم من الحصول على الموارد اللازمة لمستوى معيشة لائق             

 .5صبح خيارات كثيرة غير متاحةالقدرات الأساسية ت

وهذا ". دليل للتنمية البشرية  "وقد اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقياسا للتنمية البشرية يعكس التعريف السابق أطلق عليه               

 العلمي  والتحصيل) يقاس بالعمر المتوقع عند الولادة    ( مؤشرات أساسية هي طول العمر       ةالدليل عبارة عن رقم قياسي يضم ثلاث      

الدخل القـومي   (ومستوى المعيشة   ) يقاس بمعرفة القراءة والكتابة بين البالغين ونسبة المراحل الابتدائية والثانوية والعالية معا           (

ويمثل هذا الرقم القياسي تطورا كبيرا مقارنة بالمعايير الأخرى للتنمية، حيث أنه يركز على إمكانيات وخيارات الأفراد                 ). للفرد

ولكنه يظل بحاجة إلى تنقيح، خصوصا وأن الأرقام والمعدلات الخاصة بكـل            . التركيز على السلع والخدمات المتوفرة    بدلا من   

كما أن هذا الرقم    . دولة تخفي تباينا هاما وكبيرا بين المناطق الحضرية والريفية، وبين الفقراء والأغنياء، وبين الذكور والإناث              

من ناحية أخرى، فـإن   و. 6المادية مثل الحرية السياسية والشخصية داخل المجتمع وغيرها   لا يعكس الكثير من المتغيرات غير       

هذا الدليل لا يأخذ بالاعتبار الخصوصية التي يمر بها اقتصاد يعيش في ظروف خاصة كالاقتصاد الفلسـطيني، ممـا يجعـل                     

 .7 بالحذر في مثل هذه الحالاتاًاستخدامه كأداة للمقارنة مشوب

 قتصادية للتنمية البشرية في فلسطينالأبعاد الا

وتدور هذه المواضيع حول محـورين      . يتناول هذا الكتاب عددا من المواضيع الاقتصادية المرتبطة بالتنمية البشرية في فلسطين           

 يتركز المحور الأول منهما حول العلاقة بين النمو والتنمية في فلسطين من خـلال تحليـل موضـوعي الاسـتثمار                     :أساسيين

فزيادة الاستثمار، كما تشير النظرية الاقتصادية الكلية، تؤدي إلى نمو الناتج المحلي والقـومي بتـأثير مضـاعف،                  . لتشغيلوا

ولكن هذه النتائج قد لا تؤدي بالضرورة إلى تنمية بشـرية           . باعتبار الاستثمار أحد مكونات الطلب الكلي على السلع والخدمات        

ويتركـز  . ي فرص العمل والدخل القومي الفردي وتحسن في نوعية الحياة للعامل والمواطن           حقيقية إذا لم يصاحب ذلك زيادة ف      

المحور الثاني لهذه الأوراق حول دور القطاع العام في العملية التنموية، والسياسات التي يمكن اتباعها لتحسين أداء هذا القطاع                   

 .سواء بشكل مباشر أو من خلال علاقة الشراكة مع القطاع الخاص

ويتفق معدو هذه الأوراق على أن مفهوم التنمية البشرية المستدامة يعكس أبعادا وجوانب أكبر من المفهوم الضيق المحصور في                   

معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي فهم ينظرون إلى ما يصاحب هذا النمو من تغيرات في توزيع الـدخل ومسـتويات الفقـر                     

ولكن هـذه الأوراق    . الاجتماعية المختلفة كالصحة والتعليم، والحرية السياسية وغيرها      وفرص العمل، والإنتاجية، والمؤشرات     

تفترض، مثل كثير غيرها، أنه بالرغم من أن النمو الاقتصادي ليس كافيا لضمان وجود تنمية بشرية، إلا أنـه يعتبـر شـرطا                       

 ، وبالتالي . توفير حياة ذات نوعية جيدة للمواطنين     فأسباب الراحة المادية هي جزء هام وأساسي في         . أساسيا مسبقا لتحقيق ذلك   

                                                      
 .1998 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام .5

امج الأمم المتحدة الإنمائي طريقة لبناء رقم قياسي للحرية السياسية يضم مؤشرات حول الأمن الشخصي وسيادة القانون وحرية التعبير  اقترح برن.6

ولعل من الملفت للانتباه وجود ارتباط قوي بين الرقم القياسي للتنمية والرقم القياسي للحرية .  والمشاركة السياسية والمساواة في الفرص

أن هناك علاقة طردية وذات معنوية إحصائية بين الحرية السياسية والدخل القومي " دازجوبتا و ويل"وقد أظهرت دراسة قام بها .  ةالشخصي

  :لمزيد من التفصيل أنظر. الفردي الحقيقي، وبين معدل النمو من جهة والعمر المتوقع عند الولادة ومعدل حياة الأطفال من جهة أخرى
P. Dasgupta and  M. Weale, “On Measuring the Quality of Life”, World Development, vol. 20, No. 1, pp. 119-31  

مساهمات أولية في النقاش الدائر حول المفهوم والقياس، جامعة بيرزيت، حزيران : برنامج دراسات التنمية، التنمية البشرية في فلسطين:  أنظر.7

1998. 
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فإن التنمية البشرية تتطلب توفير الطعام المناسب، والسكن المزود بالكهرباء والماء والتدفئة، ونظام الصرف الصحي، والرعاية                

ية، والحفلات الموسيقية، والسينما    الطبية، والتعليم، والأجهزة الكهربائية كالغسالة والثلاجة والتلفاز، والسيارة، والأنشطة الرياض         

هذه الأمور الضرورية للتنمية البشرية ترتبط بمستويات الدخل والنمو الاقتصادي، وهي تعتبر جزءا أساسيا              . والمسرح، وغيرها 

 .من حياة المواطنين في الدول المتقدمة، ولكنها غير متوفرة لمعظم المواطنين في الدول الفقيرة

ي تدور حول النمو والتوظيف يركز باسم مكحول على هذا المفهوم الواسع للتنميـة، فهـو يعتبـر النمـو                  في الورقة الأولى الت   

صـحبه  ت فهو يميز بين النمو الجيد الذي        ،وبالتالي. كافبالاقتصادي وسيلة لتحقيق التنمية البشرية ولكنه شرط ضروري وليس          

 توزيع الدخل، وتحسين ظروف العمل، وبين النمو غير الجيـد           زيادة في فرص العمل، وتحسن في الإنتاجية، وعدالة أفضل في         

 . الذي لا ينعكس إيجابا على حياة الفرد والمجتمع

ويستعرض مكحول النمو الاقتصادي الذي طرأ على الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الماضية وما صاحب ذلك من تغيرات                 

قتصادي في الأراضي الفلسطينية كان غير جيـد، مـن منظـور             ويخلص من ذلك إلى أن النمو الا       . في سوق وظروف العمل   

التنمية البشرية، لأنه اقترن بتراجع في الإنتاجية والأجور وانخفاض في معدل مساهمة كل من الإناث والـذكور فـي القـوى                     

 العمل ويحصلون على    وقد أدى ذلك كله إلى تدن في مستوى معيشة العاملين الذين أصبحوا يبذلون جهدا ووقتا أكبر في                . العاملة

 إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لمعالجة مشكلة البطالة التي            1997عام  % 8وبالرغم من زيادة فرص العمل بحوالي       . أجور أقل 

ومن بين النتائج الأخرى التي توصل إليها مكحول، والتي لها انعكاسات واضحة على             . لا تزال متفاقمة في الاقتصاد الفلسطيني     

تنمية البشرية، هي عدم تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، وخصوصا فيما يتعلق بالنوع حيـث تراجـع عـدد الإنـاث          مفهوم ال 

 فقد أظهرت دراسة مكحول أن النمو الاقتصادي في فلسطين، بالإضافة إلى كونـه              ،من ناحية أخرى  . العاملات لصالح الذكور  

 سنة إلى أخرى نتيجـة لسياسـة الإغـلاق الإسـرائيلية وتراجـع              متواضعا جدا، غير متواصل وغير مستدام لأنه يتذبذب من        

المساعدات الخارجية والاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي في توفير عدد كبير من فرص العمل للفلسطينيين والتـي تتعـرض                  

 .للتقلب بشكل دائم

ية، ليقترح بعض الأسس التي يمكن أن       ويستعين مكحول بالتجارب الناجحة لبعض الدول، والتي وردت في تقرير التنمية البشر           

وبالرغم من تركيز الباحث في توصياته على النمو وتوفير    . تشكل مدخلا لرسم سياسة توظيف تعزز التنمية البشرية في فلسطين         

المزيد من فرص العمل، إلا أن المقترحات تأخذ أيضا بالاعتبار تحسين ظروف العمل والتساوي في إمكانيـة الوصـول إلـى                     

 مما يسهم فـي توزيـع مكاسـب         ،خاصة النساء والمعاقين  و ،مات الإنتاجية وتوسيع الفرص للفئات المحرومة في المجتمع       الخد

 .التنمية بشكل أفضل وأكثر عدالة

وإذا كانت ورقة مكحول تعالج موضوع التنمية البشرية من منظور علاقتها بالتوظيف، فإن الورقة الثانية لعمر عبـد الـرازق                    

وع من منظور علاقته بالاستثمار مع التركيز على الحالة الفلسطينية، وخصوصا في الفترة التي أعقبـت اتفاقيـة                  تعالج الموض 

ويستعرض عبد الرازق، في بداية هذه الورقة، التغيرات التي أصابت الاستثمار الفلسطيني، الخاص والحكومي، ومدى               . أوسلو

لص إلى ما تشير إليه الأرقام من انخفاض في الاستثمار الخـاص يقـارب              مساهمة كل منهما في الناتج المحلي الإجمالي، ليخ       

وبالرغم من زيادة الاستثمار الحكومي بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة، نتيجة لمسـاعدات             . 1998 - 1993خلال الفترة   % 40

امل الخارجية، وعلى رأسها    يعود إلى مجموعة من العو    % 20الدول المانحة، إلا أن انخفاض الاستثمار الخاص والعام بحوالي          

، ومجموعـة   )الإغلاقات المتكررة، والحصار، ومصادرة الأراضي، وتوسيع المسـتعمرات، وغيرهـا         (الإجراءات الإسرائيلية   
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أخرى من العوامل الداخلية من بينها عدم استكمال التشريعات والقوانين الاقتصادية، والتباطؤ في إصلاح النظام القضائي، وعدم                 

ويسرد الباحث عددا من الأمثلة حـول انتشـار         . الكامل بحقوق الإنسان، وتولد شعور عام لدى المواطنين بعدم الأمان         الالتزام  

المحسوبية والواسطة في الإجراءات المختلفة، والفئوية في التوظيف والترقية، واحتكار بعض السلع الضرورية، إضـافة إلـى                 

ويربط عبد الرازق بـين     . لنفوذ، وتدخل الأجهزة الأمنية في النشاط الاقتصادي      المزاجية في معالجة بعض القضايا، واستغلال ا      

فبالإضافة إلى كون هذه المؤشرات تعكس صـورة        . هذه العوامل من جهة والتنمية البشرية والبيئة الاستثمارية من جهة أخرى          

ن، وبالتالي إلى تدهور في إمكانية جـذب رؤوس         تؤدي أيضا إلى زيادة حالة عدم اليقي      ا  هإنسلبية فيما يتعلق بالتنمية البشرية، ف     

وبالمقابل، يشير الباحث إلـى أداء إيجـابي للسـلطة الوطنيـة            . الأموال والاستثمارات الأجنبية والعربية والفلسطينية المهاجرة     

 الماليـة   الفلسطينية في بعض المجالات خلال السنوات الماضية يتمثل في بناء عدد من المؤسسات المختلفة مثـل المؤسسـات                 

والإعلامية، ودائرة الإحصاء المركزية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وأقسام السلامة العامة والصحة المهنية بهدف حمايـة            

كما تمكنت السلطة من كسر الاحتكار الإسرائيلي لبعض السلع من خلال اشتراط وجود وكيل فلسـطيني، وتشـديد                  . المستهلك

وهذه الإجراءات من شأنها حفز الاسـتثمار مـن         . ساسية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري     الرقابة على بيع المنتجات الأ    

 .جهة، وتعزيز التنمية البشرية في فلسطين من جهة أخرى

ويرتبط موضوع الاستثمار بمفهوم التنمية البشرية أيضا من خلال الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، والتي من شأنها توفير                  

ويشمل ذلك الاتصالات والكهربـاء     . تياجات الأساسية للمواطن وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي         الاح

وتسعى السلطة إلى تحفيـز القطـاع الخـاص         . والماء والمواصلات، وهي قطاعات ذات علاقة مباشرة برفاهية أفراد المجتمع         

 .للمشاركة في هذه الاستثمارات

مقدار الزيادة الحاصلة في رأس المال      "الرازق أيضا على أهمية التركيز على الاستثمار الاجتماعي، الذي يعرفه بأنه            ويؤكد عبد   

التعلـيم  (، وهو بالتالي يشمل الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة والاستثمار في الخدمات العامة المختلفـة                "الاجتماعي

، بالإضافة إلى التطورات التي تحصل في المؤسسات الاجتماعية والسياسـية والعلاقـات             )اعيوالصحة والثقافة والرفاه الاجتم   

ويعكس هذا التعريف العلاقة الوثيقة بين الاستثمار ومؤشرات التنمية البشرية التي يشـملها             ". الاجتماعية والوضع القانوني العام   

ية والإعلام الحر واحترام حقوق الإنسان وآليات نشـر الأفكـار           رأس المال الاجتماعي، مثل المؤسسات البرلمانية والديموقراط      

وقد جاءت التوصيات التي يقترحها عبد الرازق لتبرز أهمية التركيز علـى هـذه الأبعـاد                . الجديدة والنظام القضائي وغيرها   

 .الأخرى للتنمية البشرية المستدامة

 دور القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية

ت التي يمكن اتباعها لتشجيع الاستثمار، كما في ورقة عبد الرازق، أو للتشغيل، كما في ورقة مكحول، جزءا مـن            تمثل السياسا 

ويحلل صلاح عبد الشافي في الورقة الثالثة العلاقة بين هذه السياسات الاقتصادية والتنمية البشرية              . السياسات الاقتصادية للدولة  

وهو، مثل سابقيه، يبين أهمية النمو الاقتصـادي كشـرط          . السلطة في هذا المجال   / للدولة يالمستدامة موضحا فيها الدور الرئيس    

 ولكنه يدعي أن مثل هـذا  . مسبق للتنمية البشرية مؤكدا ضرورة أن يترجم هذا النمو إلى تحسن ملموس في صحة وتعليم الفرد     

السـلطة مـن    /مياء، وإنما يحتاج إلى تدخل واع للدولة      التحول لا يحدث تلقائيا بحكم قوى السوق بمفردها، والتي يصفها بأنها ع           

كما يبين عبد الشافي أن التمكين والمشاركة وتوسيع خيارات الناس التي تقـوم علـى أساسـها                 . خلال أدوات وسياسات محددة   

ويتسـاءل عبـد    . السلطة/التنمية البشرية هي أيضا عملية لا تحدث تلقائيا بل تحتاج إلى بناء مؤسسي يتطلب دورا فاعلا للدولة                
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الشافي عن مدى امتلاك السلطة الوطنية الفلسطينية لأدوات السياسة الاقتصادية وعن إمكانية توظيف تلك الأدوات لإحداث تنمية                 

ويجيب هو نفسه بأن قدرة السلطة الوطنية علـى وضـع سياسـة             . بشرية مستدامة، بافتراض أن هناك نية حقيقية لتحقيق ذلك        

درة محدودة بحكم الاتفاقيات السياسية والاقتصادية الموقعة بين منظمة التحريـر الفلسـطينية وحكومـة               اقتصادية مستقلة هي ق   

 ويسوق أمثلة على ذلك في مجال التجارة الخارجية والتجارة الداخلية، وسيطرة إسرائيل على المعابر وحركة الأفراد                 . إسرائيل

ويضيف إلى ذلك عددا من العوامـل       . ة المسموح لها بدخول سوق العمل     والبضائع، وتحكمها في عدد ونوعية العمالة الفلسطيني      

الداخلية التي تعيق صياغة وتطبيق سياسات اقتصادية تسهم في التنمية البشرية أبرزها ظهور شريحة بيروقراطية متنفـذة فـي                   

 وتضييق الخنـاق علـى القطـاع        دوائر اتخاذ القرار مرتبطة اقتصاديا مع إسرائيل، وتهميش دور المؤسسة في البناء التنموي،            

الخاص الفلسطيني الذي يفترض أن يلعب دورا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية وبالتالي تخفيض قدرته على التـأثير فـي                    

وعلـى الصـعيد    . السياسات الاقتصادية العامة، إضافة إلى ضعف بنية رأس المال الاجتماعي وضعف النظام الـديموقراطي             

ة الفلسطينية، وخصوصا في المجال التنموي، يشير عبد الشافي إلى غياب الرؤية والسياسات الواضـحة ذات                الاقتصادي للسلط 

ويخلص الباحث إلى أن السلطة     . الأهداف المحددة، مما جعل عمل السلطة يتسم برد الفعل والتساوق مع ما تريده الدول المانحة              

 .لهاالوطنية قد فشلت في استغلال الهامش الضيق المتوفر 

يربط عبد الشافي هذا الوضع بالتنمية البشرية من حيث تأثيره على نوعية الحياة للمواطن من جهة ومن حيث تسببه في عزوف                     

-1998ويقدم مثالا على ذلك خطة التنميـة الفلسـطينية          . المواطن الفلسطيني عن المشاركة في عملية التنمية من جهة أخرى         

مشاركة وعدم الرؤية الكلية للاقتصاد الفلسطيني، ومشيرا إلى الخطة القادمة التي تشير الدلائل،             منتقدا افتقارها إلى مبدأ ال     2000

حسب قوله، إلى استفادة القائمين عليها من الثغرات التي كانـت تعـاني منهـا الخطـة السـابقة، خصوصـا فيمـا يتعلـق                         

صادية بشكل يخدم التنميـة البشـرية بمفهومهـا          دراسته إلى ضرورة أن تصاغ السياسات الاقت       فيويخلص الباحث   .بالمشاركة

الشمولي ذي المضمون الاجتماعي من حيث تأثيرها على المؤشرات الكلية التي تدخل ضمن حساب دليـل التنميـة البشـرية                    

مع الأخذ بالاعتبار الخصوصية الفلسطينية التـي تتشـابك فيهـا العوامـل الخارجيـة               ) الوضع الاقتصادي، التعليم، الصحة   (

ومن الواضح أن عبد الشافي يضع المسؤولية الأولى في صياغة الخطـط والسياسـات              .ضوعية مع العوامل الداخلية الذاتية    المو

الدولة، في الوقت الذي يشير فيه إلى أهمية الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في عملية التنميـة                  /التنموية على السلطة  

ضوع القديم المتجدد في دور القطاعين، العام والخاص، في الاقتصاد بشكل عـام             ضمن ضوابط وأسس محددة، مما يبرز المو      

 . وفي العملية التنموية بشكل خاص

 . ويقوم عمر عبد الرازق وباسم مكحول في الورقة الرابعة، والأخيرة، بتحليل دور هذين القطاعين والعلاقة بينهما في فلسـطين                 

ل أهمية كل من القطاعين في عملية التنمية، ولكنهما يثيران عددا من الأسئلة حـول               ويتفقان مع كثير من الباحثين الآخرين حو      

 أي من يتحمل العبء الأكبر للعملية؟ وما هو دور كل قطاع؟ وما هو الحجم الأمثـل للقطـاع العـام فـي                       ،؟"يقود التنمية "من  

ذه الأسئلة، يستعرض عبد الـرازق ومكحـول        المجتمع؟ وما هي مبررات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي؟ وللإجابة على ه           

ويسرد الباحثان في البداية الوظائف الأربعة للدولة والتي يمكن أن تبرر تدخلها فـي              . الإطار النظري للقطاعين العام والخاص    

) آلية السـوق  معالجة حالات فشل    (النشاط الاقتصادي نظرا لعلاقتها الهامة بالعملية التنموية، والتي تشمل الوظيفة التخصيصية            

تـوفير البيئـة القانونيـة      (والوظيفة التنظيمية والتشريعية    ) توزيع الدخل بين فئات المجتمع ومحاربة الفقر      (والوظيفة التوزيعية   

رسم وتخطيط السياسات الاقتصادية    (ووظيفة الاستقرار الاقتصادي الكلي     ) والإجرائية المناسبة للنشاط الاقتصادي والاستثماري    

 ).ى المستوى الكليالمختلفة عل
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ويبرز عبد الرازق ومكحول انهيار منظومة الدول الاشتراكية خلال السنوات الماضية كعامل رئيسي في إثارة الشكوك حـول                   

 من خـلال استعراضـهما      ، ويسردان .دور القطاع العام في التخطيط والتنمية والتركيز بدلا من ذلك على دور القطاع الخاص             

 وجهات النظر المختلفة، سواء تلك التي تؤيد أن يلعب هذا القطاع دورا رئيسيا في عملية                ،طاع الخاص للإطار النظري لدور الق   

ولا شك أن المساهمة في خلق فرص عمل وتحسين ظروف العمل والكفاءة فـي اسـتخدام                .  التنمية أو تلك التي تعارض ذلك     

والمساهمة في المحافظة على البيئة تمثل جميعهـا نشـاطات          الموارد وتوفير السلع والخدمات التي تشبع رغبات أفراد المجتمع          

 .ترتبط بالتنمية البشرية المستدامة وتعزز دور القطاع الخاص في هذه العملية، على الأقل من الناحية النظرية

شتها المنـاطق   وفي الحالة الفلسطينية، فإن الدور الذي يقوم به كل من القطاع العام والقطاع الخاص يرتبط بالتطورات التي عا                 

الفلسطينية خلال الحقبة الماضية، حيث تنامى دور القطاع العام بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، كمـا يظهـر مـن عـدد       

العاملين في مؤسسات السلطة وارتفاع حجم الموازنة العامة للسلطة الوطنية وارتفاع مساهمة القطاع العام في النـاتج المحلـي                   

عبد الرازق ومكحول بعض الإنجازات التي حققها القطاع العام الفلسطيني في مجال القوانين واتفاقـات               ويستعرض  . الإجمالي

التجارة وبناء المؤسسات، وهي التي تمت الإشارة إليها في ورقة عبد الرازق حول الاستثمار، وتمثل مؤشـرات إيجابيـة فـي              

شرات السلبية التي تم سردها في الورقة المذكورة أيضا حول انتشار           كما يشير الباحثان إلى عدد من المؤ      . مجال التنمية البشرية  

المحسوبية والواسطة ومعالجة القضايا بصورة مزاجية وربط الكثير من النشاطات الاقتصادية والاستثمارية بموافقـة الأجهـزة                

 الباحثان هنـا أيضـا مجموعـة مـن          ويضيف. الأمنية مما يسمح باستغلال النفوذ وتثبيط المبادرين وتلويث البيئة الاستثمارية         

السلبيات المتعلقة بالوضع السياسي، ومن بينها عدم إظهار السلطة الوطنية لأية جدية في التعامل مع المجلس التشريعي وعـدم                   

لكبيرة احترام قراراته، وعدم احترام السلطة القضائية وقراراتها، وعدم الجدية في محاربة الفساد الإداري والمالي، والمخالفات ا               

والعديدة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى ما يصفه الباحثان بالإخفاق الأكبر للسلطة الوطنية في مجال السياسات الاقتصادية                  

 .الكلية والتي تشمل سياسات التشغيل والاستثمار والتجارة الخارجية والسياسة المالية والنقدية

بد الرازق ومكحول دوره في التنمية البشرية من خلال تحليـل مسـاهمته فـي               أما بالنسبة للقطاع الخاص الفلسطيني فيناقش ع      

وحسب تقدير الباحثين فإن القطاع الخاص، وبالرغم من التفـاؤل          . التشغيل وتوليد الدخل للعاملين وفي مجالات الصحة والتعليم       

فقـد أدت   .  يقوم به في قيـادة عمليـة التنميـة         الذي أصابه في بداية العملية السلمية، إلا أنه لم يقم بالدور الذي كان يتوقع أن              

السياسات الإسرائيلية، وخصوصا الإغلاق ومصادرة الأراضي وعدم التقدم بالعملية السلمية، إلى تباطؤ ملحوظ في الاسـتثمار                

 ولكن  .الخاص وبالتالي إضعاف قدرته على خلق فرص عمل كافية أو المساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي الفلسطيني                

الباحثين يعتقدان أن سهولة الحصول على وظيفة في القطاع الخاص، وإمكانية توفير فرص للمهمشـين مثـل النسـاء وغيـر                     

 يجعله أكثر إسهاما في عمليـة التنميـة مـن حيـث             ،المتعلمين في هذا القطاع، وعدم خضوعه للانتماءات الحزبية والسياسية        

حة والتعليم، وبالرغم من تدني مساهمة القطاع الخاص، إلا أن أهميته تزداد تـدريجيا              أما بالنسبة للص  . التوظيف وتوفير الدخل  

 .في هذين المجالين

ولم يحاول الباحثان، على ما يبدو، الإجابة مباشرة على السؤال الذي طرحاه في بداية الدراسة حول أي القطاعين يجب أن يقود                     

رسمي والمعلن للسلطة الوطنية من أن علاقتها بالقطاع الخاص هي علاقة شراكة            عملية التنمية، واكتفيا بالتعليق على الموقف ال      

أن الاستراتيجية الفلسطينية تقوم على أساس أن القطاع الخاص هو الذي يقـود             "وبدلا من الاستنتاج، فإنهما يفترضان      . وتكامل

وبذلك يكمل القطاع العام دور القطـاع الخـاص         " وية،عملية التنمية الفلسطينية، وأن القطاع العام يلعب دور المهيء للبيئة التنم          
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ولكن عبد الرازق ومكحول يؤكدان مرة أخرى الحاجة إلى دور نشط للسلطة في التنمية الفلسطينية لـيس فقـط فـي                     . وينظّمه

إضافة إلى تـوفير    المجالات الاقتصادية وإنما في مجالات الوضع السياسي العام وحقوق الإنسان، والبيئة القانونية والإجرائية،              

المياه والكهرباء، والصرف الصحي، والتعليم الأساسي، والرعاية الصحية،        (السلع والخدمات العامة الرئيسية مثل المنافع العامة        

 .، والتي لها تأثير مباشر على نوعية الحياة للمواطن)والبنية التحتية، وأنظمة التأمين الاجتماعي، وغيرها

 ـ            تعطي هذه الأوراق لا  وأخيرا، وبالرغم من أن      ة ذات  ي جميع جوانب الملف التنموي، إلا أنها تتناول مواضيع اقتصـادية رئيس

انعكاسات هامة على التنمية البشرية في فلسطين، ومن شأنها أن تسهم في إثراء النقاش حول تحسين مستوى الرفاهية للإنسـان                    

 . الفلسطيني
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 مقدمة

شهدت المناطق الفلسطينية تغيرات جوهرية في أعقاب إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل واتفاقية أسـلو                 

ورات تفاؤل كبير حـول     وقد رافق هذه التط   . وما تبعهما من تطورات أهمها تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء مؤسساتها          

المكاسب الاقتصادية التي سيجنيها المواطن الفلسطيني والناجمة عن خلق مناخ اقتصادي مستقر وبيئة استثمارية ملائمة ستعمل                

 بالإضافة إلى تدفق المساعدات الدولية للسلطة الوطنية، وخلق فرص تصديرية           ،على جذب رؤوس الأموال للمناطق الفلسطينية     

نه ولأسباب عديدة لم تتحقق المكاسب الاقتصادية بالكمية والنوعية المتوقعة، بـل تراجـع الأداء               أ غير. الفلسطينيةجديدة للسلع   

 .8الاقتصادي العام ومستوى الدخل وتفاقمت حدة  مشكلة البطالة

قتصادي وخلق فـرص     ضوء هذه التغيرات والاعتبارات، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العلاقة بين النمو الا               على

العمل على المستوى الكلي والقطاعي، والتغيرات التي رافقت النمو الاقتصادي من حيث مسـتوى أجـور وإنتاجيـة العمـال،                  

كما أن الدراسة تهدف إلى تقديم بعض التوصيات العامة التي يعتقد أنها ستسـاعد              . والجهات المستفيدة من فرص العمل الجديدة     

 ، النمو والتوظيف وخلق وظائف ذات نوعية أفضل من حيث مستويات الأجور والإنتاجية وظروف العملعلى تقوية الترابط بين  

 .تسهم في تعزيز التنمية البشرية في الضفة الغربية وقطاع غزةفهي وبالتالي 

                                                      
من المواطنين قد % 50.1 تبين أن 1998 حزيران 27-25ي الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية بتاريخ حسب نتائج استطلاع الرأ .8

كما أن نسبة . تحسنت أوضاعهم% 14.4بقيت أضاعهم كما هي و % 34.8تراجعت أوضاعهم الاقتصادية ومستوى معيشتهم بعد عملية السلام و 

 %).46.2(نها في الضفة الغربية أعلى مهي %) 57(التراجع في قطاع غزة 
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 خلفية نظرية

رية والتي تعـرف علـى أنهـا        أصبح النمو الاقتصادي وسيلة وليس غاية في حد ذاته لتحقيق هدف أشمل ألا وهو التنمية البش               

على وبحيث تشمل هذه الخيارات أن يعيش المرء حياة طويلة وصحية وأن يحصل على المعرفة               . عملية توسيع خيارات الناس   "

 بالإضافة إلى الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوافر فرص الإبداع          ،الموارد الضرورية لتوفير مستوى معيشة لائق     

   9).1994، 12.عبد االله، ص" (ترام الذات وضمان حقوق الإنسانوالتمتع واح

ن النمو الاقتصـادي    إلذا ف . يعتبر النمو الاقتصادي عنصراً رئيسياً لتوسع القاعدة المادية لتلبية حاجات الناس وتوسيع خياراتهم            

مع ) بطيء(فقد يحدث نمو اقتصادي سريع      : نه ليس كافيا، كما أن العلاقة بينهما ليست تلقائية        أأمر ضروري للتنمية البشرية إلا      

لذا يجب بذل جهد من قبل صانعي القرار        . قد يعزز كل منهما الآخر أو قد يخنق كل منها الآخر          و،  )سريعة(تنمية بشرية بطيئة    

 10 (UNDP, 1996)لتجنب النمو الذي لا يتيح فرص عمل، ويفتقر إلى الرحمة والأبكم والمنبت الجذور والذي لا مستقبل لـه 

 ).نمو ماذا ومن يستفيد من النمو ومن يتضرر منه(ضافة إلى كمية النمو، لا بد من الاهتمام ببنية ونوعية النمو وبالإ

 إذ ينعكس النمـو الاقتصـادي   ،) UNDP, 1996(إن الجسر الرئيسي بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية هو فرص العمل 

 لا بد من التوسـع فـي فـرص        ، لذا . )أي ظروف عمل جيدة وأجر مناسب     ( ومنتج    حياة الناس عندما يتاح لهم عمل جيد       على

انـاث،  -ذكور(بين فئات المجتمع   ) أي دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر       (ن توزع هذه الفرص بشكل منصف       أالعمل و 

خل لتغطية حاجاتهم من السلع  للداًمصدر: فالناس يحتاجون الوظائف لسببين ). ومكان السكن والانتماء السياسي والعرقي والديني     

 ، لذا .  ووسيلة لتلبية احتياج الإنسان إلى المشاركة في حياة المجتمع والاعتراف له بهذا الدور من قبل أفراد المجتمع                 ،والخدمات

 ونـوع   مقدار ف . ن العمل غاية في حد ذاته ووسيلة لكسب الدخل إلا أن العلاقة بين النمو الاقتصادي والتوظيف ليست تلقائية                 إف

، والتكنولوجيا المستخدمة، وتنظيم الإنتاج وتوزيـع الأصـول         )ماذا ينتج ومن ينتجه   ( على نمط النمو    يعتمد  العمالة التي تتولد    

هو النمو الذي يولد العمالة ويؤمن : فما هو النمو الجيد. اً بالضرورة توظيفخلقي إن النمو لا. الإنتاجية مثل الأرض ورأس المال   

-يعزز التماسك الاجتماعي ويصون التنميـة البشـرية       ويوزع الفوائد توزيعا عادلا،     و،  وإمكانياتهمرية الناس   يعزز ح والرزق،  

 ).UNDP,1996(الاستدامة 

، من حيـث     لا بد من دراسة نوع هذه الفرص       إذ ،إن تأثير فرص العمل على التنمية البشرية لا يقتصر على عدد فرص العمل            

فالمطلوب هو نمـو مـع      . ورها، مستوى إنتاجيتها، والقطاعات التي تنمو وتوفر فرص عمل        مؤقتة، مستوى أج  -دائمة  : كونها

 ضوء ذلك هنالك أربعة سبل لتحقيق التنميـة البشـرية مـن خـلال               وعلى. تشغيل دائم يرافقه تحسن في الأجور لتقليل الفقر       

 : (UNDP, 1994)استراتيجية التوظيف 

 ).  في القوى العاملة خاصة النساء وتخفيض العمالة المحبطةرفع المساهمة(مساهمة اكبر في سوق العمل  .1

                                                      
مفهوم أوسع من النمو و تشمل التغيرات   النمو الاقتصادي هو تحقيق زيادة في الدخل المحلي أو القومي عبر الزمن، أما التنمية الاقتصادية فإنها.9

 أجل توفير حياة أفضل لأفراد المجتمع الهيكلية التي تحدث في المجتمع بأبعادها المختلفة من اقتصادية و سياسية و اجتماعية وتنظيمية من

 .)1994الحبيب، (

فهو النمو الذي لا يقترن بامتداد : أما النمو الأبكم. هو النمو الذي تعود غالبية ثماره الاقتصادية على الأغنياء دون الفقراء:النمو غير الرحيم .10

 ةً أي جعلها عرض، الجذور فهو النمو الذي يجعل هوية الناس الثقافية تذويأما النمو المنبت و. الديموقراطية والمشاركة الاجتماعية و الاقتصادية

 .(UNDP, 1996) للتهميش والزوال
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 ).تقليل البطالة-رفع مستوى الاستخدام(استفادة أكفأ من عنصر العمل  .2

خفض احتمالية البطالة وتحسين ظروف العمل وتقليل حوادث العمل ومساعدة من يعانون من البطالة              (ضمان أفضل للعمالة     .3

 .توفير بعض الحماية القانونية للعامل وحقه في الوظيفةو، )مخصصات وتدريب(لفترات طويلة 

كلما ويزداد الاعتراف بالوظيفة وتقدير مكانتها كلما ارتفعت مستويات الإنتاجية،         ( اعتراف بدور مناسب للعامل في المجتمع        .4

عتـراف  الالمـدى    غيـر مباشـر      اًعتبر مقياس تن نسبة من يتلقون شكلا من أشكال التدريب         إلذا ف و. ارتفع مستوى مهارة  

 ).بالوظائف وتقديرها

 الإنتاج والنمو والإنتاجية

هنالك عدة تقديرات للحسابات القومية للمناطق الفلسطينية أهمها تقديرات دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية وتقديرات البنـك                

ها بشكل دائم خاصة تلك التـي تنشـرها         تمتاز هذه التقديرات بوجود فروقات كبيرة بينها وتغيير       . الدولي وصندوق النقد الدولي   

كما يؤخذ على الحسابات القومية التي تنشرها دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية كونها تقـاس بالأسـعار                . المؤسسات الدولية 

 ـ  . الاسمية مما لا يسمح بإجراء مقارنة بين سنة وأخرى خاصة عند حساب مؤشرات النمو الاقتصادي والإنتاجية                ي من هنا ينبغ

تقدر . التعامل مع هذه التقديرات بحذر شديد عند  تفسير التغيرات الاقتصادية أو محاولة رسم أية سياسة اقتصادية أو اجتماعية                  

 مليـون   2708 ب   1996عام  ) بما فيها القدس  (دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية أن الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية           

 مليـون دولار للضـفة الغربيـة        3183.6 في حين يقدر الناتج القومي الإجمالي ب         ،لقطاع غزة  مليون دولار    1188دولار و 

أن الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية قـد زاد         ) 2-1(يتضح من الجدول    ). 2-1انظر الجدول رقم    ( لقطاع غزة    1313.7و

نظرا لعدم توفر بيانات حول     و.  غزة لنفس الفترة   في قطاع % 8.5، بينما زاد بنسبة     1995 مقارنة بعام    1996عام  % 9.2بنسبة  

 بمعنى زيادة في إنتاج السلع      ،لا يمكن تحديد ما إذا كانت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي حقيقية           فإنه  الرقم القياسي للأسعار،    

لتقديرات المتوفرة إلى أن    وتشير بعض ا  .  أم مجرد زيادة ظاهرية ناجمة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المنتجة           ،والخدمات

ماس، المراقب  (1996عام % 0.6وقطاع غزة بلغ ) باستثناء القدس(معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية       

في قطاع غـزة    % 10في الضفة الغربية و   % 8.7أما الدخل القومي الإجمالي فقد زاد بنسبة        ). 1998العدد الثالث   -الاقتصادي

فـي  % 9.2 متوسط نصيب الفرد من الإنتاج المحلي قد زاد بنسبة           إن). 2-1انظر جدول رقم     (1995 مقارنة بعام    1996عام  

فـي  % 2.7 وقد زاد متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة            1996في قطاع غزة عام     % 8.5الضفة الغربية و  

نه لا يمكن تحديد ما إذا كانت هذه الزيـادة حقيقيـة أم             أ نؤكد   ،مرة أخرى و. 1996في قطاع غزة عام     % 3.4الضفة الغربية و  

فـي  % 5.46 قد تراجـع بنسـبة       1996تشير تقديرات ماس إلى أن متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الحقيقي عام              . وهمية

 ). 1998المراقب الاقتصادي، (1996المناطق الفلسطينية باستثناء القدس 
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 يب الفرد من الدخل القومي والمحلي الإجماليالدخل القومي ونص: 2-1جدول 

1996 1995 1994  

قطـــاع 

 غزة

ــفة  الض

 الغربية 

قطـــاع 

 غزة

ــفة  الض

 الغربية 

قطـــاع 

 غزة

ــفة  الض

 الغربية 

 

 )$مليون (الدخل المحلي الإجمالي  2066 909 2479 1095 2708 1188
نصيب الفـرد مـن الـدخل المحلـي          1483 1079 1669 1210 1723  1233.6

 )$(لإجمالي ا
مليون (تعويضات العاملين من الخارج      486 70 389 77.7 385 98

$( 
 )$مليون (الدخل القومي الإجمالي  2546 979 2930 1193.9 3183.6  1313.7

نصيب الفـرد مـن الـدخل القـومي          1827.6 1162 1973 1318.8 2025.7  1364

 )$(الإجمالي 

 .1997 وث1997ت: سطينية،  الحسابات القومية الفلسطينيةدائرة الإحصاء المركزية الفل: المصدر

 

عنه في غزة عام    % 40أن متوسط نصيب الفرد في الدخل المحلي في الضفة الغربية يزيد ب             ) 2-1(يتضح أيضا من الجدول     

 ـ        . 1995 مقارنة بعام    1996عام  % 5.3، وقد ازدادت هذه الفجوة ب       1996 ومي كما أن متوسط نصيب الفرد من الـدخل الق

 مقارنة  1996عام  % 2.2 وقد تراجعت الفجوة بنسبة      . 1996عنه في غزة عام     % 48.5الإجمالي في الضفة الغربية يزيد ب       

 .تشير هذه المتوسطات إلى أن قطاع غزة أقل حظا من ناحية نصيب الفرد مقارنة بالضفة الغربية. 1995بعام 

 فإنها تقدر التراجع في الدخل القومي الإجمـالي للضـفة           UNSCOير  أما تقديرات صندوق النقد الدولي والتي وردت في تقار        

أما متوسط دخـل    . لقطاع غزة خلال نفس الفترة    % 18.5 وبنسبة   1996 و 1992للفترة الممتدة ما بين     % 24.5الغربية بنسبة   

 UNSCO) الفتـرة  في قطاع غزة لنفس% 37في الضفة الغربية و% 39.4الفرد من الدخل القومي الحقيقي فقد تراجع بنسبة 

 مليون 3950تشير آخر التقديرات المتوفرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للضفة الغربية وقطاع غزة قد بلغ        و .(1996

 في الناتج المحلي بلغ     1997ن معدل النمو الحقيقي عام      إ ف ،حسب هذه التقديرات   و ). 2-2أنظر جدول رقم     (1997 عام   اًدولار

 UNSCO ,  June) في الضفة الغربية وقطـاع غـزة   اً دولار1430 دخل الفرد من الناتج المحلي فقد بلغ أما متوسط%. 1

أما متوسط نصيب الفـرد     .  مليون دولار للضفة الغربية  وقطاع غزة       4600بلغأما الدخل القومي الإجمالي الحقيقي فقد       . 1998

 .(UNSCO, June 1998) 1997 عام اً دولار1666من الدخل القومي الحقيقي فقد بلغ 
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 )1995سنة الأساس ($ مليون -الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والناتج القومي الحقيقي: 2-2جدول 

 السنة الضفة الغربية قطاع غزة
GDP GNP GDP 

Growth 
GNP 

Growth 
GDP GNP GDP 

Growth 
GNP 

Growth 
 

953 1098 14.58 5.4 2615 2899 9.5 1.9 1994 
1049 1133 10.09 3.23 2907 3069 10 5.8 1995 
1032 1100 -1.6 -2.9 2861 2980 -2 -3 1996 

 الضفة الغربية وقطاع غزة
GNP Growth GDP Growth GNP GDP 1997 

2 1 4600 3950  

 UNSCO, Winter-Spring Report 1997 أخذت من 1996-1994بيانات السنوات : المصدر

 .UNSCO, June 1998 أخذت من 1997بيانات سنة و 

 

تحتـل الخـدمات    . المساهمة النسبية لمختلف النشاطات الاقتصادية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة           ) 2-3(يبين الجدول   

ليها الصناعات التحويلية ثم الزراعـة      ت من حيث مساهمتها في الناتج المحلي في الضفة الغربية           لىالخاصة الربحية المرتبة الأو   

أما في قطاع غزة فتأتي الخدمات الربحية الخاصة في مقدمة القطاعـات            . التجزئة ومنتجو الخدمات الحكومية   وتجارة الجملة و  

ويلاحظ . من حيث مساهمتها في الناتج المحلي يليها منتجو الخدمات الحكومية وتجارة الجملة والتجزئة ثم الصناعات التحويلية               

ي قطاع غزة مع مرور الوقت، حيث تراجعـت حصـة الزراعـة مـن               تراجع مساهمة القطاع الزراعي ف    ) 2-3(من الجدول   

ن مساهمة الزراعة تتقلب    إ ف ،أما في الضفة الغربية   %. 35 بنسبة   اً أي ما يمثل تراجع    1996 عام   7.6 إلى   1995عام  % 11.7

أن مساهمة قطاع النقل قد     كما  . أما مساهمة قطاع الإنشاءات فإنها تميل للثبات نسبيا       . باستمرار تبعا لتذبذب إنتاج فرع الزيتون     

قطاع  في  % 12تزايدا بنسبة    فقد شهدت     أما الخدمات الحكومية      .تراجعت بشكل كبير في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة         

في الضفة الغربية للفترة نفسها مما يعكس تزايد أهمية الدور الذي تلعبه السـلطة              % 6و  1995  مقارنة بعام    1996غزة عام   

الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية    (حصة القطاعات الإنتاجية    فإن  ) 2-3(كما يتضح من الجدول     و. الاقتصادالوطنية في   

وهذا يعتبر مؤشرا علـى سـيطرة       . في قطاع غزة   % 26.3في الضفة الغربية و   % 37.7تبلغ  ) والمياه والكهرباء والإنشاءات  

 .يجعله أكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية الداخلية والخارجية مما ،وأهمية قطاعات الخدمات في الاقتصاد الفلسطيني
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 والمساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية ) $مليون (الناتج المحلي الإجمالي : 2-3جدول 

 

 
1996 1995 1994  

الضــــفة  قطاع غزة

 الغربية

الضــــفة  قطاع غزة 

 الغربية

 النشاط الاقتصادي  *الضفة الغربية قطاع غزة 

 الزراعة 14 13.1 11 11.7 14.2 7.6

  التعدين  0.7 - 1.2 - 1 -
  الصناعات التحويلية  13.8 10.4 17 10.7 14.3 10.3
  المياه والكهرباء 0.38 1.6 1.3 0.9 0.8 0.4

  الإنشاءات 9.6 7.7 7.8 8.8 7.4 8
 تجارة التجزئة  15.8 14.5 13.8 15.3 11.6 13

 والجملة 
  النقل  7.7 5.3 4.8 2.8 4.6 2.7

  الوساطة المالية  1.9 2.3 1.7 1.6 2 2
  الخدمات 19.3 21.8 19 19.6 17.7 19.4
  الخدمات الحكومية  10.9 15.7 11.3 13 12 17.7
 الخدمات غير  5 7.3 4.6 7.4 4.7 7.6

 الربحية 
 **أخرى 0.1 0.1 5.8 7.4 9 10.6
الناتج المحلي  2066 909 2479 1095 2708 1188

 الإجمالي

تشمل صافي ضرائب القيمة المضافة على الواردات والرسوم الجمركيـة          . **الضفة الغربية تشمل القدس في جميع السنوات      *

 . والوساطة المالية المقاسة بطريقة غير مباشرة

 .1997 وت1997دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، ب: المصدر

 

لا بد من معرفة تأثير التوظيف على إنتاجية العامل، إذ أن نمو الإنتاجية مـن الأمـور                 عند دراسة العلاقة بين النمو والتوظيف       

تعكس إنتاجية العامل متوسط مساهمته في خلق القيمة المضافة للمؤسسة          .  وبالتالي تقليل الفقر   ،الضرورية لزيادة أجور العاملين   

-6(باستخدام البيانات الواردة في الجداول      و. ة على عدد العمال    العامل بقسمة القيمة المضاف     هذا التي يعمل لديها وتقاس إنتاجية    

تبين أن إنتاجية العامل قد تراجعت من       قد  و. يمكننا حساب متوسط الإنتاجية الكلية للعامل من الدخل القومي الحقيقي          ) 2-2 و 2

 أي أن الرقم القياسي     ،1997 عام   10.557 وازدادت إلى    1996 ألف دولار عام     10.139 إلى   1995 ألف دولار عام     10.448

 ، أما إنتاجية العامل من الناتج المحلي الإجمـالي        . 199711عام  % 4 وازداد ب    1996عام  % 3لإنتاجية العامل قد تراجع ب      
                                                      

 .الرقم القياسي للإنتاجية يحسب بقسمة إنتاجية العامل في سنة معينة على إنتاجية العامل في سنة الأساس .11
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 ألـف دولار  11.702 فقد تراجعت من ،)أي باستثناء العاملين في إسرائيل(والتي تقيس إنتاجية العاملين في المناطق الفلسطينية        

علـى أسـاس    ( مما يشير إلى أن الرقم القياسي للإنتاجيـة          ،199712 عام   10.996 وإلى   1996 عام   11.364 إلى   1995عام  

أما إنتاجية العامل على المسـتوى القطـاعي فـي          . 1997 و 1996عامي  % 3قد تراجع ب    ) إنتاجية العامل من الناتج المحلي    

، 1996 ألف دولار في قطاع الإنشاءات والمقاولات عـام          14.760فقد بلغت   . المناطق الفلسطينية فإنها تتفاوت من قطاع لآخر      

 ألـف   8.335 و 1995 ألف دولار في قطاع التجارة الداخلية عـام          7.83 و 1996 ألف دولار في قطاع الخدمات عام        6.330و

فلسـطينية  دائرة الإحصـاء المركزيـة ال      (1996 ألف دولار في الصناعات التحويلية عام        8.23دولار في القطاع الصناعي و    

 ).1997، د1997، خ1997، ح1997ج

 التوظيف

قبل البدء بمناقشة التوظيف في المناطق الفلسطينية لا بد من التعرف على القوى البشرية والعاملـة الفلسـطينية وخصائصـها                    

ر عدد سـكان    قدقد   و .تعتمد قاعدة الموارد البشرية بشكل رئيسي على حجم ومعدلات نمو السكان وتوزيعهم العمري            . الرئيسية

دائـرة الإحصـاء الفلسـطينية       (1997 مليون نسمة عـام      1.02 مليون نسمة وسكان قطاع غزة ب        1.869الضفة الغربية ب    

 ألف فـي    747ب  ) خارج القوى البشرية   (1997 سنة عام    15ويقدر عدد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن        ). 1998المركزية ت 

 سنة أو اكثر والذين يشكلون القوى البشـرية فيقـدر           15الأفراد الذين تبلغ أعمارهم      ألف في القطاع، أما      517الضفة الغربية و  

يتضح مما سبق أن المجتمع الفلسطيني يعتبر مجتمعـا شـابا إذ            .  في قطاع غزة   506 ألف في الضفة الغربية و     914عددهم ب   

دائرة الإحصاء المركزية   ( قطاع غزة    في% 51في الضفة الغربية و   % 45 سنة   15بلغت نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن        

تشير هذه النتائج إلى أن أعداداً متزايدة من الأفراد سينضمون إلى القوى البشرية وسوق العمل في السنوات        ). 1997الفلسطينية أ 

لـف فـي    أ374أما القوى العاملة الفلسطينية فقدر حجمهـا ب  . اد الضغوط على سوق العمل الفلسطيني  دتزسوبالتالي  ،  القادمة

دائرة (من القوى البشرية    % 36 أي ما نسبته     ، ألف في قطاع غزة    180من القوى البشرية و   % 41 أي ما نسبته     ،الضفة الغربية 

 إذ  ،تمتاز أيضاً القوى العاملة الفلسطينية بتدني نسبة مساهمة الإناث في القوى العاملـة            ). 1997الإحصاء المركزية الفلسطينية أ   

 .من مجموع السكان% 49.5لعاملة، بالرغم من أن الإناث يشكلن من القوى ا% 12.3بلغت 

 مـن  (Derived demand)يعتمد التوظيف على حجم وطبيعة النشاطات الاقتصادية، إذ أن الطلب على العمل هو طلب مشتق 

حجـم الإنتـاج    : ن المحددات الأساسية للطلب على العمل تشـمل       إ ف ،لذاو. الطلب على السلع والخدمات التي تنتجها المؤسسات      

، حجم الاستثمار، إنتاجية العامل والتطور التقني المستخدم فـي  )مستوى الطلب الكلي ومعدل نمو الدخل القومي(ومعدلات نموه  

 إلا أن تأثير هذه المتغيـرات       ،عديدة جداً لا يمكن حصرها    ) نوعية وكمية (هذه المحددات مجتمعة تعكس تأثير متغيرات     . الإنتاج

نه يمتاز بالتذبذب الشـديد تبعـاً لسياسـة         إعلى العمالة الفلسطينية ف   ) الاستخدام(أما الطلب   . محددات آنفة الذكر  يمر من خلال ال   

 وقد تمثل هذا التذبذب باختلاف معدلات التوظيـف والبطالـة مـن فتـرة               . الإغلاق وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي العام      

 .لأخرى

 1997 ألف عامل عام     435.78املين الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية وإسرائيل يبلغ        تشير آخر البيانات المتوفرة أن عدد الع      

 تنه تم أ، أي   1996مقارنة بعام   % 8.44 ب   1997وقد ازداد عدد العاملين عام      . 1996 ألف عامل عام     402.613مقارنة ب   

-4انظر جدول    (1995مقارنة بعام    1996عام  % 0.06 بينما ازداد عددهم فقط ب       ، ألف فرصة عمل جديدة    33.167إضافة  

                                                      
 ).5(بيانات الواردة في الجدول  تم تقدير عدد العاملين في إسرائيل بحساب متوسط عددهم من ال.12



23 
 
 
 
 
 

في الربع الأول من عام     % 77.6 إلى   1995عام  % 60.7 من   رتفعوقد ازداد معدل العمالة التامة مع مرور الوقت، حيث ا         ). 2

، وقد رافق ذلك تراجع في مستويات البطالة والعمالة المحدودة مما يعتبر مؤشرا على تحسن أسـواق العمـل للعمالـة                     1998

 .الفلسطينية

 التوزيع النسبي للعاملين من الأراضي فلسطينية حسب النشاط الاقتصادي: 2-4 جدول

 الحالة العملية 1995 1996 1997 *1998
 الزراعة 12.5 14.5 13.43 12

 التعدين والصناعة التحويلية 17.6 16.87 16.43 16.5
 البناء والتشييد 18.6 16.93 18.23 20.5
 جارة والمطاعم والفنادقالت 19.5 18.07 19.23 18.6
 النقل والتخزين والاتصالات 4.9 5.13 4.8 4.6

 الخدمات الأخرى 14.6 10.58 9.4 **27.8

 السلطة الوطنية 12.2 17.81 18.47 

 )ألف(عدد العاملين  402.35 402.613 435.728 -

 .تشمل العاملين في السلطة الوطنية** ، 1998الربع الأول من عام * 

 .1998، دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بUNSCO Spring 1998, Fall 1996 :المصادر

 

يعملون في % 17.5يعملون في القطاع الخاص الفلسطيني و% 65.2:  كما يلي1997يتوزع العاملون حسب جهة التوظيف عام 

ن حسب مكان عملهم كمـا      يوفلسطينن ال وكما يتوزع العامل  ). 2-5انظر جدول   (يعملون في إسرائيل    % 17.3السلطة الوطنية و  

% 0.9منهم يعملون في إسـرائيل والمسـتوطنات، و       % 22من أبناء الضفة الغربية يعملون في الضفة الغربية، و        % 76.7: يلي

يعملـون فـي إسـرائيل    % 16منهم في قطاع غزة و   % 83.7ن من أبناء قطاع غزة، فيعمل       وأما العامل . منهم يعملون في غزة   

 ).1998دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ب( الضفة الغربية والباقي يعملون في
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 )ألف عامل(توزيع العاملين الفلسطينيين حسب جهة التوظيف : 2-5جدول 

ــرائيل  المجموع إســــ

 والمستوطنات

 محلي

 السلطة الوطنية      القطاع الخاص

 الربع/ السنة

402.99 64.88 53.6 284.51 95-4 
384.49 36.53 70.36 277.6 96-2 
418.13 67.74 71.08 279.31 96-3 
431.13 75.88 75.88 279.37 96-4 
426.19 79.35 77.14 269.7 97-1 
459.33 76.25 78.09 305 97-2 

444.986 71.845 78.184           294.9 97-3 

 . وبيانات غير منشورة من ماس1997ماس : المصدر

 

 يلي ذلك العـاملون     . %62ن حيث بلغ متوسط حصتهم      ،لعامليلجر اكبر نسبة من فئات التركيبة الاجتماعية        أيشكل العاملون ب  

ذا   ه  .13)2-6انظر جدول   % (7 بينما يشكل أصحاب الأعمال      ،لأعضاء الأسرة الذين يعملون بدون أجر     % 9و% 22لحسابهم  

وتعكس حصة الذين يعملون لحسابهم دور القطاع غير الرسمي في الاقتصاد والذي ينتعش في فتـرات الركـود الاقتصـادي                    

في الربـع   % 4وقد تراجعت حصة الذين يعملون لحسابهم ب        . وارتفاع البطالة وينكمش في فترات النمو والازدهار الاقتصادي       

جر فقـد زادت ب     أأما حصة العاملين ب   . ات البطالة في المناطق الفلسطينية     وصاحب ذلك تراجع مستوي    . 1998الأول من عام    

 يعمـل معظمهـم     ن وذلك بسبب ارتفاع عدد العاملين في إسرائيل الذي        1997 مقارنة بعام    1998في الربع الأول من عام      % 5

 كمـا   1998.14مـن عـام      آلاف موظف في النصف الأول       6جر وكذلك ارتفاع عدد العاملين في السلطة الوطنية بحوالي          أب

، ويعزى هذه التراجع الكبير إلى انخفاض معدلات البطالة في          %23جر ب   أتراجعت حصة أعضاء الأسرة الذين يعملون بدون        

أما أصحاب العمل . (UNSCO 1998)أن معظم هؤلاء يعملون في الزراعة والخدمات التجارية و خاصة ،المناطق الفلسطينية

بالرغم من تراجع حصة كل من أعضاء الأسرة الذين يعملون بدون أجر وحصـة أصـحاب                 و %. 3فقد تراجعت حصتهم ب     

أما الجهات المستفيدة من الوظائف الجديدة،      ). 2-6انظر جدول    (1998العمل، إلا أن عددهم قد تزايد في الربع الأول من عام            

، ولكـن بنسـب     1997جديدة التي أضـيفت عـام       ن جميع فئات التركيبة الاجتماعية للعاملين قد استفادوا من فرص العمل ال           إف

للعاملين مـن   % 3، و %27منها، يلي ذلك العاملون لحسابهم وكانت حصتهم        % 68.5جر على   أفقد استحوذ العاملون ب   . متفاوتة

 . لأصحاب العمل% 1أعضاء الأسرة و

                                                      
 .الذين يعملون لحسابهم هم الأفراد الذين لديهم منشأة يعملون بها لوحدهم، ومعظم هذه المنشآت عبارة عن ورش ومحلات التجزئة التجارية .13

 حيث ذكر رئيس بعثة ،1998-8-25التي عقدت في جامعة النجاح بتاريخ " تقييم أولي: السياسة المالية للسلطة الوطنية"  جاء ذلك في ندوة .14

 .1998 آلاف موظف في النصف الأول من عام 6صندوق النقد الدولي أن السلطة الوطنية قد عينت 
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 يةالتوزيع النسبي للعاملين من الأراضي الفلسطينية حسب  التركيبة الاجتماع: 2-6جدول 

 الحالة العملية 1995 1996 1997 *1998
 صاحب عمل 6.8 5.7 5.37 5.2
 عضو أسرة بدون اجر 10.1 10.7 10.07 7.8

 يعمل لحسابه 21.1 22.77 23.13 22.3
 مستخدم بأجر 61.6 60.83 61.43 64.7

 )ألف(عدد العاملين  402.35 402.613 436.588 -

 1998الربع الأول من عام * 

 .1998، دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بUNSCO Spring 1998,  Fall 1996 :المصادر

 

إلـى أن قطاعـات     ) 2-4(تشير البيانات الـواردة فـي الجـدول         فأما فيما يتعلق بتوزيع العاملين حسب النشاط الاقتصادي،         

 هي الموظف الرئيسي فـي الاقتصـاد        )التجارة والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين والاتصالات والخدمات الأخرى       (الخدمات

في قطاع غزة فـي     % 68في الضفة الغربية و   % 54في المناطق الفلسطينية و    % 51الفلسطيني، إذ بلغت حصته من التوظيف       

ومن الأسباب التي تفسر ازدياد حصة قطاع الخدمات في التوظيف في قطاع غزة عنه في الضفة                . 1998الربع الأول من عام     

في قطاع غـزة وازديـاد أهميـة        ) الزراعة، والتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية    (همية القطاعات الإنتاجية    الغربية تدني أ  

عام % 6من  ) بما في ذلك الشرطة   (هذا وقد ازدادت حصة التشغيل في القطاع العام         . التوظيف في القطاع العام في قطاع غزة      

 من العاملين وذلك بسبب تشكيل مؤسسات السلطة الوطنيـة          1997عام  %  18.47 حتى أصبحت    1995 عام   12.2 إلى   1992

 ). 2-4 والجدول 1997ماس المراقب الاقتصادي، العدد الأول (الفلسطينية 

تختلف الأهمية النسبية لدور القطاع العام في التوظيف بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ أن حصة العمالة في القطـاع العـام                      

بالنسـبة   أمـا  15).2-7انظر جـدول  (في الضفة الغربية % 14.3 مقارنة ب 1997عام % 27.7وصلت في قطاع غزة إلى   

يعملون في المؤسسـات المدنيـة      % 55.8ن  إ، ف 1997وزيع العاملين في السلطة الوطنية بين القطاع المدني والعسكري عام           لت

السنوية في عدد العاملين فـي السـلطة        وقد بلغ متوسط الزيادة     ). 2-8انظر جدول   (يعملون في الأجهزة العسكرية     % 44.2و

انظر جـدول  (في القطاع المدني % 22.5في القطاع العسكري و% 43.6، و1997-1994 للفترة ما بين ،سنوياً% 30الوطنية  

يشير هذا التراجع إلى    و.  إلا أن هنالك تراجعا تدريجيا في إعداد الوظائف الجديدة في أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية              ،)8-2

كان .  مما يتطلب دورا اكبر من القطاع الخاص في خلق فرص عمل           ،دور السلطة في استيعاب المزيد من العاملين سيتراجع       أن  

                                                      
 لأن الأخيرة تقوم UNSCOهنالك فروقات بين بعض المؤشرات التي تنشرها دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية وتلك الواردة في منشورات   .15

 سنة من القوى 65التعديل يتمثل بإخراج الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن . تي تنشرها دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينيةبتعديل البيانات ال

 ).7 و4(وكمثال على ذلك حصة العمالة في القطاع العام الواردة في الجدول . العاملة وإعادة حساب مؤشرات العمالة والتوظيف
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من نتائج التوسع في التوظيف في القطاع العام زيادة النفقات الجارية وذلك على حساب النفقات الاسـتثمارية وبالتـالي زيـادة                     

 16.لهبات والمنح والقروض المحلية والخارجيةالعجز في موازنة السلطة والذي يغطى با

 توزيع العاملين من الأراضي الفلسطينية حسب جهة التعيين والمنطقة: 2-7جدول 
 جهة العمل 1995 1996 1997

ــفة  الضـ

 الغربية

ــفة  المجموع قطاع غزة الضـ

 الغربية

الضـــفة  المجموع قطاع غزة

 الغربية

  المجموع قطاع غزة

يعملون في   14 23 11.1 18.3 28.8 14 18.2 27.7 14.3

 الحكومة
ــاملون  86 77 88.9 81.7 71.2 86 81.8 72.3 85.7 ع

 آخرون
 المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 .بيانات غير منشورة: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية: المصدر

 

 )ألف عامل(م بين القطاعين المدني والعسكري عدد العاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية وتوزيعه: 2-8جدول 

 نهاية السنة مدني عسكري المجموع
39.3 14 25.5 94 
58.8 24 34.8 95 

75.04 34.02 41.02 96 
86.8 38.4 48.4 97 

 .بيانات غير منشورة: بعثة البنك الدولي في المناطق الفلسطينية: المصدر

 

). 2-5انظر جدول  (1997عام  % 66 إلى   1995عام  % 70غيل فقد تراجعت من     أما حصة القطاع الخاص الفلسطيني في التش      

في % 12 إلى   1996عام  % 14.5كما أن حصة العاملين في القطاع الزراعي تميل للتراجع مع مرور الوقت، فقد تراجعت من                

 إلا أن مسـاهمة قطـاع       ،أما حصة كل من القطاع الصناعي وقطاع الخدمات فإنها تميل للثبـات           . 1998الربع الأول من عام     

منهم % 58.6الإنشاءات كانت تتقلب بين الزيادة والنقصان من فترة لأخرى تبعا لعدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل حيث أن             

دائـرة الإحصـاء المركزيـة      (حساسية قطاع الإنشاءات للتقلبات السياسية فـي المنطقـة          إضافة إلى    ، في قطاع البناء   ونيعمل

بالمقابل، فقد تراجعت أهمية سوق العمل الإسرائيلي للعمالة الفلسطينية حيث انخفضت نسـبة العمـال                و ). 1998بالفلسطينية  

المراقـب  : مـاس ( العاملـة      من مجموع القوى   1997عام  % 13 إلى   1992عام  % 33الفلسطينيين العاملين في إسرائيل من      

 مقارنة  1997 عدد العاملين في جميع القطاعات الاقتصادية عام         ازداد ولقد   ). 2-5 و 2-4العدد الأول، وجدول     - الاقتصادي

 بلغـت  حيث   ،وكانت أكبر زيادة في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق       ). 2-4انظر جدول   ( باستثناء قطاع الخدمات     1996بعام  

                                                      
 إلا أن ما يهمنا هو كيفية استخدام هذه القروض ما يترتب ،م ومصادر وشروط واستخدامات القروض العامةتوفر بيانات رسمية حول حجت لا .16

فإذا استخدمت هذه القروض في بناء . عليها من التزامات مالية للأجيال الحالية والقادمة، إذ لا بد من تسديد هذه القروض وفوائدها عند استحقاقها

ن الأجيال القادمة ستتحمل عبء هذه القروض إالقادمة ستستفيد أما إذا استخدمت لتغطية نفقات جارية أو استهلاكية فن الأجيال إمشاريع إنتاجية ف

 . دون أن تستفيد منها
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فـي  و% 12.3ب   وازداد عدد العاملين في السـلطة الوطنيـة          . %15.3 حيث وصلت إلى  يلي ذلك قطاع الإنشاءات     % 15.4

 %.3.7أما قطاع الخدمات فقد تراجع عدد العاملين بنسبة %. 5.6الصناعات التحويلية والتعدين ب 

من العاملين في الضفة    % 29و% 22.5إلى أن   ) 2-9(تشير البيانات الواردة في الجدول      فأما من حيث التوزيع المهني للعاملين       

يعملون في الحرف والمهن الأوليـة وتشـغيل        % 71و% 77.5ن، وان   يعن ومشر ين ومتخصص يالغربية والقطاع يعملون كفني   

من العاملين في إسرائيل يعملون فـي المهـن         % 90كما أن حوالي    .الآلات في كل من في الضفة الغربية والقطاع على التوالي         

 .يعملون في الإدارة العليا% 0.8والحرف والخدمات الأولية و

 نة ومكان العمل توزيع العاملين حسب المه: 2-9جدول 

 المهنة %الضفة الغربية  %قطاع غزة  %إسرائيل والمستوطنات  المجموع
 المشرعون وموظفو الإدارة العليا 3.4 3.8 0.8 3

 الفنيون والمتخصصون 19.1 25.2 2.4 17.2
 العاملون في الخدمات والباعة 5.8 11.5 3.3 6.7

 العمال المهرة في الزراعة 13.6 5.8 1 9
 العاملون في الحرف 22.4 19.1 38.9 24.9
 مشغلو الآلات ومجمعوها 10.2 6.5 4.9 8.2
 المهن الأولية 25.5 28.1 48.7 31

 المجموع 100 100 100 100

 .1998دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ب: المصدر

 

عـام  % 83قد تزايدت من    )  ومحدودة عمالة تامة (أن حصة الذكور العاملين من مجموع العاملين        ) 2-10(يتضح من الجدول    

كما أن عـدد    . لنفس الفترة % 15إلى  % 17 وذلك على حساب حصة الإناث التي تراجعت من          ،1997عام  % 85 إلى   1996

 ألف فرصة عمل من فرص الإنـاث        5.24، حيث فقدت    1996 مقارنة بعام    1997عام  % 9الإناث العاملات قد تراجع بنسبة      

 : هذا التراجع في فرص عمل الإناث إلى الأمور التاليةأن يعود ويمكن ). 2-10انظر جدول  (1997عام 

، وبما أن غالبية العاملين الفلسطينيين في       )2-5انظر جدول   ( كانت في إسرائيل     1997من فرص العمل الجديدة عام      % 48أن  

لإحصـاء المركزيـة الفلسـطينية    دائـرة ا  (1997في الربع الأخير من عام    % 97.6إسرائيل هم من الذكور، إذ بلغت نسبتهم        

 .ن غالبية فرص العمل الجديدة ستكون من نصيبهمإ، ف)1997ث

إذ أن حصة الذكور من مجموع العاملين في السـلطة          . أن فرص العمل في السلطة الوطنية تميل لصالح الذكور مقارنة بالإناث          

ن معظم فرص العمل الجديدة فـي  إ ف،لذاو). 2-11انظر جدول (للإناث % 17.5 مقارنة ب 1997عام % 82.5الوطنية بلغت  

 آلاف فرص عمل جديدة في القطاع العام حتى الربع الثالث مـن             8.797إذا تم توفير     السلطة الوطنية ستكون من صالح الذكور     

 ألـف وظيفـة     1.531مقابـل   % 82.6 أي ما يعادل     ، ألف وظيفة  7.266، وكانت حصة الذكور من هذه الوظائف        1997عام  

 ).2-11 و2-5أنظر جدول(للإناث 
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%) 33.7(والتجارة والمطـاعم والفنـادق      %) 31.8( تركزت في قطاع الإنشاءات      1997معظم فرص العمل الجديدة عام      أن  

من الوظائف في قطاع الإنشـاءات      % 99.2 ون يشغل فهمويشغل الذكور الجزء الأكبر من الوظائف فيها،        ). 2-4انظر جدول   (

 ).1997دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ب(طاعم والفنادق في قطاع التجارة والم% 93.7و

 ن في إسرائيلون الفلسطينيوتوزيع القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك العامل: 2-10جدول 

 

ــة   ــوى العامل الق

 )الف(

عمالـــة  %بطالة 

 %محدودة 

عمالة تامة  

% 

المشاركة في  

القوى العاملة  

% 

 السنة 

 
 1995* ذكور 66.9 58.8 22.9 18.3 -

  إناث 11.2 71.7 10.4 17.8 -
  المجموع 39 60.7 21.1 18.2 493.8
 1996 ذكور 73.6 62.1 13.8 23.6 448.3

  إناث 13.06 76.16 5.34 20.68 83.73
  المجموع 42.33 64.18 12.03 23.9 528.319
 1997 ذكور 71.92 68.52 10.37 21.11 467.06

  إناث 12.3 74.19 4.34 21.47 80.62
  المجموع 42.36 69.44 9.42 20.98 552.66

 **1998 ذكور 61.8 76.7 7.5 15.8 -

  إناث 10.5 84.1 2.7 13.3 -

  المجموع 39.6 77.6 6.9 15.5 -

 .1998الربع الأول من عام **  و1995الربع الأخير من عام * 

 .1998 وب1996:  دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية،UNSCO Spring 1998,  Fall 1996: المصادر
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 توزيع العاملين في القطاع الحكومي حسب المنطقة والجنس: 2-11جدول 
 الجنس 1995 1996 1997

الضـــفة 

 الغربية

ــاع  قط

 غزة

الضـــفة  المجموع

 الغربية

ــاع  قط

 غزة

الضـــفة  المجموع

 الغربية

ــاع  قط

 غزة

  المجموع

 ذكور 79.4 89.3 72.9 82.8 89.7 77 82.5 89.4 77.1
 إناث 20.6 10.7 27.1 17.2 10.3 23 17.5 10.6 22.9
المجمو 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 ع

 .دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، بيانات غير منشورة :المصدر

 

 مصـدرها القطـاع الخـاص        كـان  1997من فرص العمل الجديدة التي أضيفت عام        % 73.4أن  ) 2-4(يتضح من الجدول    

أما القطاعات الاقتصـادية الرئيسـية التـي        . جاءت من السلطة الوطنية الفلسطينية    % 26.6الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي و   

 وقطاع الإنشاءات الذي ساهم     ،%33.7 حيث ساهمت ب     .ساهمت في توفير فرص العمل فهي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق         

 %.11 الذي ساهم ب  الصناعات التحويلية والتعدينقطاعومنها % 31.8ب 

 البطالة

يعاني الاقتصاد الفلسطيني من اختلالات هيكلية عدة من بينها ضعف قدرته الاستيعابية والتي تتمثل بعدم قدرته على امتصاص                  

يخلق مشكلة حقيقية في السنوات     إن ضعف القدرة الاستيعابية لم      . كامل القوة العاملة مما نجم عنه فائض كبير من الأيدي العاملة          

 إلا أن إمكانيـات تصـدير العمالـة بـدأت     ،الماضية نظراً لتوفر إمكانية تصدير فائض العمالة لبعض الدول العربية وإسرائيل     

 بالتراجع التدريجي وأخذ هذا التراجع بالتزايد الحاد بعد حرب الخليج وبدء إسرائيل باستخدام سياسة الطوق الأمني وما رافقهـا                  

كما أن سياسة الإغلاق التي تمارسها إسرائيل تعمل علـى تراجـع الأداء             . من عمليات استبدال العمالة الفلسطينية بعمالة أجنبية      

أدت هـذه   . الاقتصادي في المناطق الفلسطينية مما يسهم بدوره في تراجع الطلب على الأيدي العاملة في المناطق الفلسـطينية                

 استفحال مشكلة البطالـة فـي       ، الامر الذي أدى إلى     إلى خسارة آلاف الفلسطينيين لاماكن عملهم      التطورات الهيكلية في مجملها   

 .17فلسطين

                                                      
يقسم السكان الذين تزيد حيث إن التعريفات والمقاييس المستخدمة عند دراسة ظاهرة البطالة هي تلك التي وضعتها منظمة العمل الدولية،  .17

 العاملة، أما القسم الثاني فيمثل الأشخاص الذين يعتبرون ىالقسم الأول، يمثل الأشخاص الذين يشكلون القو:  سنة إلى قسمين15ارهم عن أعم

 أقل(، أو يعملون دواما جزئيا ) ساعة أسبوعيا أو أكثر36( وتتألف القوى العاملة من الأشخاص الذين يعملون دواما كاملا . خارج القوى العاملة

، أو متغيبين عن عملهم بشكل مؤقت خلال الأسبوع السابق لعملية جمع البيانات، والأشخاص الذين لا يعملون ويرغبون في العمل ) ساعة36من 

ويتضح مما سبق أن الأشخاص الذين عملوا، حتى ولو لساعة  واحدة قبل أسبوع واحد من إجراء . حسب الأجور السائدة ويبحثون عن عمل

بناء على الإطار العام . إن العاطل عن العمل لا يعتبر كذلك إلا إذا كان بلا عمل ويرغب في العمل ويبحث عن عمل. رون عاملين يعتب،المسح

 بناء على و. والبطالة، والعمالة المحبطة، والعمالة المحدودة للقوى العاملة، يتم احتساب عدة مؤشرات تخص سوق العمل، مثل معدل المشاركة

ن عن العمل والعمالة المحبطة، والعمالة المحدودة، والتي تعرف على أنها والعاطل:  هييد ثلاثة مصادر لنقص استخدام القوى العاملةذلك يتم  تحد

، أو للعمل في مستويات أقل من مؤهلاته، ) ساعة أسبوعيا36(انخفاض إنتاجية العامل بسبب اضطراره للعمل أقل من ساعات العمل الاعتيادية "

، 15. منظمة العمل الدولية، ص" (ضاعة وقت كبير في العثور على عمل أو الحصول على تصريح للعمل أو الوصول إلى موقع العملأو إلى إ
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إلى أن نسبة البطالة التامة حسب المفهوم الدولي الصارم الذي تتبناه منظمة العمـل              ) 2-10(تشير البيانات الواردة في الجدول      

، إذ انخفض بنسبة    1996 وقد انخفض مستوى البطالة بشكل متواصل منذ         .في الأراضي الفلسطينية  % 15.5الدولية وصلت إلى    

بالرغم من تراجع معدلات البطالة، إلا أن عدد العاطلين عن العمل            و . 1996 مقارنة ب    1998في الربع الأول من عام      % 26

 أي  ،1997ألف عام    115.9 ثم عاد وانخفض إلى      1996عام  عاطل   ألف   126 إلى   1995 ألف عاطل عام     89.9قد تزايد من    

 الانخفاض في معدل البطالة وعدد      ايعكس هذ . 1996 مقارنة بعام    1997عام  % 8أن عدد العاطلين عن العمل قد تراجع بنسبة         

 فقد . قطاع غزة عنه في   الضفة الغربية   في   البطالة     يختلف عبء   . في سوق العمل الفلسطيني    اً عام اًالعاطلين عن العمل تحسن   

). ب  1998دائرة الإحصاء المركزيـة الفلسـطينية       ( في الضفة الغربية     12.9غزة و  في قطاع   % 20.8  لة نسبة  البطا   بلغت

ويعزى ارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية إلى ضعف مقدرة الاقتصاد في القطاع على تـوفير فـرص         

 كما أن إجراءات الإغلاق تطبق على قطاع غزة بشكل          . ربيةعمل وزيادة اعتماده على العمالة في إسرائيل اكثر من الضفة الغ          

 ).1997ماس، (اكثر إحكاما مقارنة بالضفة الغربية 

تتفاقم مشكلة البطالة في المجتمع الفلسطيني إذا نظرنا إلى ظاهرة العمالة المحدودة والمحبطة والتي تنتشر بشـكل واسـع فـي                     

فـي  % 2.6في الضفة الغربية و   % 9 إذ بلغت نسبة العمالة المحدودة       18.التامةالضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى البطالة        

تنتشر هذه الظاهرة بشكل بارز في القطاع العام، إذ يقدر بعض الخبراء أن السلطة الوطنية بحاجة فقط إلى نصـف                . قطاع غزة 

غزة تضطر إلى فتح المؤسسات نفسها فـي        عدد الموظفين العاملين لديها حاليا إلا أنه بسبب الفصل بين الضفة الغربية وقطاع              

 بسبب استفحال مشكلة البطالة نجد أنفسنا مضطرين لاستيعاب أكبر عدد من العـاطلين عـن العمـل فـي                    أنناالمنطقتين، كما   

 كما أن هنالك أعدادا كبيرة من الأفراد      ). 5/9/1998/السبت/ محمد اشتية، بكدار، جريدة الأيام    . مقابلة مع د  (مؤسسات السلطة   

لعاطلين عن العمل فان نسبة البطالة ترتفـع مـن          ى ا لإعند إضافة العمالة المحبطة      و . الذين يمثلون ما يعرف بالعمالة المحبطة     

 وتعكس هذه المعـدلات  . ) (UNSCO 1998 1997عام % 30.14إلى % 20.98 ومن 1996عام % 32.65إلى % 23.9

 وكذلك الوضع النفسي والإحباط الذي يعاني منه آلاف الباحثين عن           مدى صعوبة إيجاد فرصة عمل في سوق العمل الفلسطيني،        

فـي  ) الأقل حظا (وقد تبين أن العمالة المحبطة في المناطق الفلسطينية تزيد من تعقيد المشكلة بين المجموعات المهمشة                . عمل

هذا وقد انخفض   ). 1995حول وسعيد،   مك(المجتمع، حيث تنتشر بين النساء أكثر من الرجال، وبين الأقل تعلما والفئات الشابة              

 اً مما يعكس تحسن   1997 ألف عام    188.6 إلى   1996 ألف عام    194.9عدد العاطلين عن العمل بعد إضافة العمالة المحبطة من          

 .(UNSCO, 1998)في أسواق العمل 

 إذ  ،ن الإناث في المناطق الفلسطينية    عند مقارنة معدلات البطالة بين الذكور والإناث يتبين أن البطالة تنتشر بين الذكور أكثر م              

هذا لا يعني بالضرورة     و ). 2-10انظر جدول    (1998 بين الإناث في الربع الأول من عام         13.3بين الذكور و  % 15.8بلغت  

% 10.5أن فرص الإناث في سوق العمل أفضل من فرص الرجال، إذ أن معدلات المشاركة في القوى العاملة للإناث بلغـت                     

يفوق مثيله بين بالذكور    ) 21.1( إلا أن الوضع يتغير في قطاع غزة إذ أن معدل البطالة بين الإناث               ،للذكور% 68.1مقارنة ب   

 .للإناث% 2.7للذكور و% 7.5إضافة إلى ذلك تنتشر ظاهرة العمالة المحدودة بين الذكور أكثر من الإناث إذ بلغت %). 20.8(

                                                                                                                                                                                
 وتشمل الذين ، العاملين عملا جزئيا ويبحثون عن عمل إضافي، وغير ظاهرةتشملو، ظاهرة: وتقسم العمالة المحدودة إلى قسمين). 1994

 . تسمح قدراتهم، وهو ما يصعب قياسهيعملون وينتجون بأقل مما

 . العمالة المحبطة تحدث عندما يتوقف الفرد عن البحث عن عمل لقناعته بأنه لن يجد عملا بالرغم من رغبته في العمل.18
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 . ، إلا أن التحسن في سوق العمل لم يشمل جميع فئات العاملين        1996مقارنة بعام    1997بالرغم من تراجع معدلات البطالة عام       

 ـ    ،1997عام  % 12.3 إلى   1996عام  % 13.06معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة قد تراجع من          ف  اً أي ما يشكل انخفاض

إن تراجـع معـدل     %. 10.5 الإناث    إذ بلغ معدل مشاركة    ،1998 وقد ازداد التراجع في الربع الأول من عام          . %5.8بنسبة  

 وقد رافق ذلك زيادة فـي       ،1997عام  % 3.7مشاركة الإناث رافقه تراجع في عدد الإناث المشاركات في القوى العاملة بنسبة             

 1997تشير هذه النتائج إلى أن التحسن الذي طرأ على سوق العمل عـام              . في العام ذاته  % 3.8معدل البطالة بين الإناث بنسبة      

الأمر  و . كن في صالح الإناث إذ تراجعت مساهمتهن في القوى العاملة وكذلك تراجع عدد الإناث العاملات كما أشرنا سابقا                 لم ي 

 وحتـى وصـل إلـى       1997عام  % 71.92 إلى   1996عام  % 73.6 فقد انخفض من     ،معدل مشاركة الذكور  على  ذاته ينطبق   

 إلا أن عدد الذكور المشاركين في القوى العاملـة ازداد بنسـبة             ،)2-10انظر جدول    (1998في الربع الأول من عام      % 68.1

 1996 ألف عام    105.8 مما يعني أن عدد العاطلين عن العمل من الذكور قد تراجع من              1996 مقارنة بعام    1997عام  % 4.2

 يعني بالضـرورة    ن التحسن الذي يعكسه انخفاض معدلات البطالة لا       إ ف ،لذاو). 2-10انظر جدول    (1997 ألف عام    98.6إلى  

 . تزايد احتمالات إيجاد فرص عمل لجميع المشاركين في القوى العاملة

 شهرا في الربع    19.6إضافة إلى تراجع معدل البطالة، فقد تراجعت مدة البطالة بشكل كبير مع مرور الوقت إذ انخفضت من                  و

). 1997العـدد الأول    : المراقـب الاقتصـادي   : ماس (1997 شهرا في الربع الأخير من عام        7.6 إلى   1995الأخير من عام    

 إلا أن   ،ويعتبر ذلك مؤشرا إضافيا على تحسن ظروف العمل مما يعني أن احتمالية إيجاد عمل قد تزايدت مع مـرور الوقـت                    

 .كما أن مدة البطالة بين الإناث تزيد عنها بين الرجال بأكثر من الضعف.هنالك تذبذباً من فصل لآخر في مدة البطالة

ن نسبة البطالة بين الأشخاص الذين لديهم شهادات أعلى من          إ من حيث توزيع العاطلين عن العمل حسب المستوى التعليمي ف          أما

 ودائـرة   1992أبـو شـكر،      (1998في حزيران من عام     % 13.8 إلى   1991عام  % 43.9الشهادة الثانوية قد انخفضت من      

 أعلى نسب للبطالة بين الإناث اللواتي يزيد        حيث كانت  مختلف للإناث،     إلا إن الوضع   ،)1998الإحصاء المركزية الفلسطينية ب   

دائرة الإحصاء  (في الضفة الغربية    % 17.7في قطاع غزة و   % 27.5وقد بلغت نسبة البطالة لهذه الفئة       . تعليمهن عن التوجيهي  

امعية والمتوسطة أطول ممن اقتصر     كما أن مدة البطالة بين الأشخاص من حملة الشهادات الج         ). 1998 المركزية الفلسطينية ب  

 للأشخاص الذين لديهم تعليم جـامعي       1996 شهراً في ربيع     18مدة البطالة   البلغت  حيث   ل،تعليمهم على المرحلة الثانوية أو أق     

لمين يعتبر وجود البطالة بين المتع ). 1997المراقب الاقتصادي، العدد الأول     : ماس( شهرا لمن لديهم تعليم ثانوي       13مقارنة ب   

 على ضعف التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، كما أن تزايد عرض المهارات الذي يقابله                اً ومهم اً قوي اًمؤشر

تراجع في فرص العمل يدفع الخريجين للعمل في وظائف لا تناسب مهاراتهم أو تخصصاتهم وهذا يقلل من المردود الاقتصادي                   

 .والاجتماعي للتعليم

ن ذلك يعتمد على معدلات النمو السكانية ومقدار التغيـر فـي نسـبة              إ يتعلق بتوجهات نمو القوى العاملة الفلسطينية، ف       أما فيما 

 30تشير الاسقاطات السكانية المستقبلية إلى أنه من المتوقع أن يدخل سوق العمل سـنوياً حـوالي                 . المشاركة في القوى العاملة   

 ألف  410في قطاع غزة، كما أنه من المتوقع أن يصل حجم القوى العاملة إلى              % 33وفي الضفة الغربية    % 67ألف فرد منهم    

 مما يشير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني       ،)1998خليفة   (1998في قطاع غزة عام     شخص   ألف   193 في الضفة الغربية و    شخص

 وبقاء معدلات المشاركة في القـوى        ألف فرصة عمل سنويا للحفاظ على معدلات الاستخدام الحالية         22يجب أن يوفر ما معدله      
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إن هذه الزيادة الكبيرة نسبياً في القوى العاملة تتطلب التخطيط المسـبق مـن              ). 1998خليفة  (العاملة ثابتة عند مستواها الحالي      

 . أجل استيعابها في سوق العمل

 الأجور

ادية والاجتماعيـة والسياسـية، أهمهـا قـوى     أجور ومزايا العاملين هي محصلة نهائية لتفاعل مجموعة من المتغيرات الاقتص   

العرض والطلب في سوق العمل، قدرة أصحاب العمل على دفع الأجور، الإطار القانوني الذي ينظم سوق وعلاقـات العمـل                    

تحدد هذه العوامل مستوى الأجور واتجاه      . والمفاوضات الجماعية بين العمال وأرباب العمل والحد الأدنى من متطلبات المعيشة          

 . تغيرها مع مرور الوقت

لعـاملين  االضفة الغربية وقطاع غزة و    (تشير البيانات المتوفرة إلى أن الأجور الحقيقية الشهرية قد تراجعت في جميع المناطق              

وكـان  %. 2، في الوقت الذي تزايدت فيه أيام العمـل ب           1996 مقارنة بعام    1997عام  % 5.9ب  ) الفلسطينيين في إسرائيل  

 أي أن العامـل     ،في الضفة الغربية  %) 0.3(و%) 5.6(وإسرائيل  %) 5.9(في أيام العمل الشهرية في قطاع غزة        معظم الزيادة   

ففـي  . جره الشهري الحقيقي أو ازداد بنسبة أقل من الزيادة في أيام العمل           أيبذل جهدا ووقتا أكبر في العمل وفي المقابل تراجع          

انظـر  % (0.11وفي إسرائيل تزايد بنسبة     % 11وفي قطاع غزة ب     % 9.6الضفة الغربية تراجع الأجر الحقيقي الشهري ب        

 .تشير هذه التغيرات إلى تراجع مستوى معيشة العمال وظروف العملو). 2-12جدول 
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 )1996سنة الأساس (معدل ساعات وأيام العمل والأجرة الحقيقية حسب مكان العمل : 2-12جدول 

 

  1996 1997 التغير النسبي

 املينجميع الع   
 أيام العمل الشهرية 21.87 22.33 2

 الساعات الشهرية 173.73 173.33 0.2-

 $الأجرة اليومية  17.23 15.93 7.5-

 $الأجرة الشهرية 377.11 354.97 5.9-

 ن في الضفة الغربيةوالعامل   
 أيام العمل الشهرية 22.6 22.67 0.3

 الساعات الشهرية 173.73 173.33 0.2-

 $الأجرة اليومية  15.26 13.79 9.6-

 $الأجرة الشهرية 345.08 312.77 9.4-

 ن في قطاع غزةوالعامل   
 أيام العمل الشهرية 23.6 25 5.9
 الساعات الشهرية 175.47 180 2.6

 $الأجرة اليومية  13.29 11.2 15.7-

 $الأجرة الشهرية 313.81 279.3 11-

 ن في إسرائيلوالعامل   
 أيام العمل الشهرية 18.3 19.33 5.6

 الساعات الشهرية 170.13 178.67 5

 $الأجرة اليومية  26.26 25.09 4.5-
 $الأجرة الشهرية 480.9 485.16 0.11

 .UNSCO 1998: المصدر

 

 95.8 في قطاع غزة و    43.2 في الضفة الغربية و    اً جديد  شيكلاً 54.5،  1998بلغ متوسط الأجر اليومي في الربع الأول من عام          

عنه في قطاع غـزة     % 107عنه في الضفة الغربية وب      % 75في إسرائيل، أي أن متوسط الأجر اليومي في إسرائيل يزيد ب            

أكثر القطاعات الاقتصادية دفعا للأجور في الضفة الغربية هي قطـاع البنـاء           ). 1998دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ب    (

أما في قطاع غزة    ). 39.3(واقلها الزراعة   ) 54(ثم الخدمات   ) 63.3( يليه النقل والتخزين     ) يومياً اً جديد  شيكلاً 66.6(والتشييد  

بينما يدفع قطاع الإنشاءات فـي  ). 28.9(وأقلها الزراعة ) 45.3(يليها النقل والتخزين    ) 52.4(ن الخدمات تقدم أعلى الأجور      إف

وأقلهـا قطـاع الزراعـة      ) 100.7( يلي ذلك النقل والتخزين      )105.9(إسرائيل أعلى مستوى من الأجور للعاملين الفلسطينيين        

 ).1998دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ب) (63.1(
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لاحظ فروقات كبيرة في الأجور الشهرية واليومية والتي تميل لصالح من يعملون في إسرائيل مقارنة بالمناطق الأخـرى                  تكما  

أن متوسط الأجر   ) 2-12(يتضح من الجدول    . لفروقات تزداد مع مرور الوقت    هذه ا  و  .وفي الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة     

 وقد ازدادت هذه الفروقـات      1996مقارنة بقطاع غزة عام     % 53مقارنة بالضفة الغربية و   % 39الشهري في إسرائيل يزيد ب      

الأجـر الشـهري فـي    كما أن متوسط  . 1997مقارنة بقطاع غزة عام     % 73مقارنة بالضفة الغربية و   % 55إلى  حتى وصلت   

الأمر  و . 1997عام  % 12هذه الفجوة إلى    وصلت   وقد   . 1996عن مستواه في قطاع غزة عام       % 10الضفة الغربية يزيد ب     

 .ذاته ينطبق على الأجور اليومية

ي قطاع غزة    ف 45.9 في الضفة الغربية و    اً جديد  شيكلاً 53.3جور في القطاع العام فقد بلغ متوسط الأجر اليومي          بالنسبة للأ أما  

وعند مقارنة الأجور في القطـاع      ). بيانات غير منشورة  : دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية    (1997في الربع الثالث من عام      

عن المستوى العام فـي     % 2.2ننا نلاحظ أن الأجور في القطاع العام تقل بنسبة          إالعام لنفس الفترة مع المستوى العام للاجور، ف       

-1338يقدر متوسط الأجر الاسمي الشهري للعاملين في القطاع العـام ب            . في قطاع غزة  % 4.8زيد بنسبة   الضفة الغربية وت  

 . لمن يعملون خارج القطاع العام، إلا أن الأمر سيتغير في حالة استبعاد العاملين في الشرطة              شيكلاً   1527 شيكل مقابل    1400

هذا وتزايدت أهمية   ). 1998المنسي وصلاح   (ون خارج القطاع العام     مقارنة بأجور من يعمل   % 4فأجور القطاع العام ستزيد ب      

في قطاع غـزة عـام      % 53، إذ ازدادت هذه النسبة إلى       )الأجور والمزايا الأخرى  (القطاع العام كمصدر لتعويضات العاملين      

انظر (شكل مستمر   وجاءت هذه الزيادة على حساب مساهمة القطاع الخاص التي تراجعت ب          . في الضفة الغربية  % 46 و 1996

ينبغي التذكير  (أن حوالي ثلث القيمة المضافة يدفع تعويضات للعاملين بأجر          ) 2-13(يتضح أيضا من الجدول     و). 2-13جدول  

 وبالتالي يجب احتساب الفرصة البديلة لهم 1998العاملين يعملون بدون أجر في الربع الأول من عام  من  % 25.3هنا أن هنالك    

كما أن الخدمات الحكومية والإنشاءات     ). 12-6أنظر جدول (الأداء الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المختلفة      عند محاولة تقييم    

 .والصناعات التحويلية هي من أكثر القطاعات مساهمة في تعويضات العاملين مقارنة بالقيمة المضافة لهذه القطاعات

 طاع غزة وحصتها من الإنتاج المحليمصادر تعويضات العاملين في الضفة الغربية وق: 2-13جدول 

 النشاط الاقتصادي 1994 1995 1996 

ــفة  قطاع غزة الضـ

 الغربية

ــفة  قطاع غزة الضــ

 الغربية

ــفة  قطاع غزة الضـ

 الغربية

 

 * %القطاع الخاص 47.6 35 44.8 29 43.6 24.6
 %منتجو الخدمات الحكومية   37  44 39.6  46 41 53

تجو الخدمات الخاصة التـي لا تهـدف        من 15 20 15 24.3 15.4 21.7

 %للربح 
 )$مليون (مجموع التعويضات   612.6 322 707 313.8 802.8  396

 حصة التعويضات من  الناتج المحلي 29.6 35 28.5  28.6  29.6 33.4

نشـاءات،تجارة الحملـة    القطاع الخاص يشمل الزراعة، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعة التحويلية، المياه والكهرباء، الإ           *

 .والتجزئة، النقل والتخزين، والخدمات الأخرى ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

 .1997 وت1997دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، ب: المصدر
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لى مستوى معيشته، لذا لا بد      تنبع أهمية الأجور للعامل في أنها وسيلة لتلبية احتياجاته من السلع والخدمات وبالتالي فإنها تؤثر ع               

 wage)وتعرف هذه القدرة بكفاية الأجـر  . من التعرف على مدى قدرة أجرة العامل في تغطية نفقاته ونفقات أسرته الشهرية

sufficiency).19       قـد  )  أفـراد  7المكونـة مـن     (أن متوسط نفقات الأسرة الشهرية الكلية       ) 2-14(  يتضح من الجدول رقم

والنفقـات الثانويـة ب     % 7.1 وكذلك تراجعت النفقات الأساسـية ب        . 1996 مقارنة بعام    1997 عام   %9.4تراجعت بنسبة   

أما كفاية الأجر للنفقات الكلية، فقد ازدادت من        %. 5.9في الوقت ذاته تراجع متوسط الأجرة الشهرية الحقيقية بنسبة           و %. 15

 إلـى   1996عـام   % 63.5جور للنفقات الأساسية مـن       وكذلك ازدادت كفاية الأ    1997عام  % 47.3 إلى   1996عام  % 45.5

إن ازدياد كفاية الأجر مؤشر إيجابي على تحسن وضع العامل بشكل عام، إلا أن التحسن في هذه الحالـة                   . 1997عام  % 64.4

عن نسبة   إذ أن رد فعل العامل الفلسطيني لتراجع دخله كان بتخفيض نفقاته بنسبة تزيد               ،جاء على حساب مستوى معيشة العامل     

 .تراجع دخله

 

 متوسط نفقات الأسرة الشهرية ومتوسط أجرة العامل الحقيقية: 2-14جدول 

 )1996سنة الأساس (

 البند 1996 1997 التغير النسبي

 $النفقات الأساسية  593.44 551.17 7.1-

 $النفقات الكلية  827.85 749.78 9.4-

 $الأجرة الشهرية  377.11 355 5.9-
 نسبة الأجرة الشهرية من النفقات الأساسية 63.5 64.4 1.4

 نسبة الأجرة الشهرية من النفقات الكلية 45.5 47.3 4

 ..UNSCO Spring 1998: المصدر

 

 استنتاجات وتوصيات

 ـ                  وارد إن النمو الاقتصادي في بلد فقير نسبيا كالمناطق الفلسطينية يعتبر أمرا ضروريا وليس اختياريا لمحاربة الفقر وتوليد الم

فحسـب  .  إلا أن النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية كان متواضعا جدا من حيث الكمية والنوعية              ،اللازمة للتنمية البشرية  

 لأنه اقترن بتراجع في الإنتاجية والأجور ومعدل مشاركة الإناث والذكور في القـوى              ،مفهوم التنمية البشرية هو نمو غير جيد      

فقد ابتلع النمو في السكان الجزء الأكبر من النمو الاقتصادي، إذ نمـا النـاتج المحلـي                 . غير مستدام  وغير متواصل و   ،العاملة

بالرغم من أن النمو     و . ، مما أدى إلى تراجع متوسط دخل الفرد الحقيقي        1997فقط عام   % 2والدخل القومي   % 1الإجمالي ب   

نها لم تكن كافية لاستيعاب آلاف العاطلين عن العمل، كمـا أن            ، إلا أ  %8الاقتصادي اقترن بزيادة في عدد فرص العمل بنسبة         

بالرغم من أن مستوى أجور هذه الوظائف مرتفع نسبيا مقارنـة            و . الجزء الأكبر من هذه الوظائف وفرها الاقتصاد الإسرائيلي       

 إذ أن إمكانية الانتقال     ، لحظة بمستواها في الضفة الغربية وقطاع غزة إلا أنها غير مستدامة بمعنى أنها معرضة للضياع في أية               

من المناطق الفلسطينية للعمل في إسرائيل تخضع للسياسة الإسرائيلية مما يجعل عدد العاملين الفلسطينيين في إسـرائيل يتغيـر      

                                                      
 تغطية نفقات  أفراد لن يستطيع7ن العامل الذي ليس لديه مصادر أخرى للدخل ويعيل أسرة مكونة من إف% 100إذا كانت كفاية الأجر تقل عن  .19

 .تلك الأسرة
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 بالرغم من الزيادة في الاستخدام إلا أن هذه الفرص لم تكن موزعة بشكل عادل بين فئات المجتمع، فقد تراجـع                    و . بشكل دائم 

إضافة إلى ذلك، فقد رافق النمو تراجع في معدل مساهمة الإناث والذكور فـي القـوى                 و . عدد الإناث العاملات لصالح الذكور    

 .العاملة وهذا عكس ما تتطلبه التنمية البشرية

تغيرات داخليـة   نه يتذبذب من سنة لأخرى تبعا لتفاعلات م       إكما لم يتمتع النمو الاقتصادي بخاصية القدرة على الاستمرار، بل           

وخارجية أهمها سياسة الإغلاق التي تفرضها إسرائيل على المناطق الفلسطينية وتذبذب عدد العاملين الفلسطينيين في إسـرائيل                 

كما رافق التوسع في عمالة القطاع العـام توجـه          . وكذلك المساعدات الخارجية التي تقدمها الدول المانحة والمؤسسات الأجنبية        

إلا أنها قد   ) تدني سعر الفائدة وطول فترة السماح والتسديد      (بالرغم من سهولة شروط هذه القروض        و . ارجيةنحو القروض الخ  

تشكل عبئاً كبيرا على الأجيال القادمة التي ستتحمل تكلفة سداد هذه القروض دون أن تشارك في صنع قرار اقتراضها أو لربما                     

 . عدم الاستفادة من استخدام هذه القروض

تراجعت مستويات الأجور الحقيقية فـي كـل مكـان وازدادت           فقد   . م فرص العمل في تحسين مستوى معيشة العاملين       لم تسه 

هذا مؤشر على أن فـرص   و.  أي أن العمال يبذلون جهدا ووقتا أكبر في العمل ويحصلون على أجور أقل             ،ساعات وأيام العمل  

 تراجعت إنتاجية العامـل مـن الـدخل          فقد .  لم تكن منتجة نسبيا    ،طيني وخاصة تلك التي وفرها الاقتصاد الفلس      ،العمل الجديدة 

ويعود الفضل في ذلك للوظـائف  % 4، أما إنتاجية العامل من الدخل القومي فقد ازدادت ب 1997عام % 3المحلي الحقيقي ب   

ت الشهرية للأسـرة، إلا أن هـذا        بالرغم من تحسن قدرة الأجور الحقيقية على تغطية النفقا         و . التي وفرها الاقتصاد الإسرائيلي   

 .لعامل قلل من نفقاته بشكل أكبر من تراجع أجرته فهذا ا. التحسن جاء على حساب مستوى معيشة العامل

تبقى مشكلة البطالة من اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، إذ أن عدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل لا يمثل                     

فيما يلي   و .  مشاركة فعالة  إلىعيق الأفراد عن ترجمة قدراتهم      يخدمات التي كان من الممكن إنتاجها بل إنه         فقط فقدان السلع وال   

تقرير التنمية  (من التجارب الناجحة لبعض الدول      هذه السياسات   جاءت  قد  و،  بعض السياسات المقترحة لتحقيق نمو يخلق عمالة      

 : لرسم سياسية توظيف تعزز التنمية البشرية في المناطق الفلسطينيةويمكن أن تشكل هذه التجارب مدخلا). 1996البشرية 

الدول التي حققت   والنمو والتوظيف يجب أن يكونا هدفين عامين للقيادة السياسية،          ف: وجود التزام سياسي واضح بالعمالة الكاملة     

 . ذلك نتيجة لاستراتيجية متعمدةفعلتمستويات عالية من الاستخدام 

إن الدول التي جمعت بين النمو والتوظيف ركزت في مراحلها الأولى على قطاعات ذات كثافة               : المدفوع بالعمالة النمو الأسرع   

 . عمالية وذلك لامتصاص الفائض من الأيدي العاملة

كسـاب  لا بد من الاستثمار براس المال البشري لإ       : الاستثمارات المستدامة في الناس لتسلق سلم المهارات والإنتاجية والأجور        

 . العمال مهارات جديدة تلائم الوظائف الجديدة وبالتالي زيادة إنتاجيتهم وأجورهم

قد يلزم تدخل الحكومة لمساعدة الأفراد على التكيف مـع تقلبـات           : الحوافز الموالية للعمالة والتدخلات الأخرى في سوق العمل       

العمال، وتشجع إعادة التدريب لإكساب العمال مهـارات        سوق العمل وذلك من خلال وجود أنظمة وأطر قانونية تمنع استغلال            

 .تلائم متطلبات الوظائف المتوفرة
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العديد من فرص العمل، لذا لا بـد مـن          ) الورش والمشاريع الصغيرة  (يوفر القطاع غير الرسمي     : تشجيع القطاع غير الرسمي   

ريع الصغيرة، وإزالة العراقيل الإدارية والتنظيميـة       توفير بيئة مشجعة لتطوير هذا القطاع من خلال برامج تطوير وتنمية المشا           

 .تحسين قدرتها على الوصول إلى المواد الخام والأسواق والتكنولوجياوي تعترضها، الت

 هـو   ،خاصة راس المال  و ،الافتقار إلى إمكانية الوصول لعناصر الإنتاج     ف: التساوي في إمكانية الوصول إلى الأصول الإنتاجية      

 . لفقراء الريف والحضرالمعوق الرئيسي 

إن إمكانية الحصول على فرصة عمل ومستوى أجـرة تلـك الفرصـة      : التساوي في إمكانية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية      

 فان الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية أمـر         ،لذاو. تعتمد، من بين أشياء اخرى، على الوضع الصحي والتعليمي للفرد         

 .فراد في سوق العملضروري لتحسين فرص الأ

تعاني النساء بشكل عام من بعض أشكال التمييـز فـي   : خاصة للنساء والمعاقينوتوسيع الفرص للفئات المحرومة في المجتمع  

مما يتطلب توفير حوافز إضافية لهذه الفئة للتغلب على المعيقات التي تعترض مشاركتها فـي               ) التعليم والعلاج والعمل  (الفرص  

 . المختلفةنشاطات المجتمع

 



38 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثالث

 الاستثمار الفلسطيني من منظور التنمية البشرية

1993- 1998 

 عمر عبد الرازق. د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 
 
 
 
 

 مقدمة

وركز الكثير من هذه الدراسات على الظروف       . حظي الاقتصاد الفلسطيني في الآونة الأخيرة بقدر كبير من الدراسة والمراجعة          

وترتبط هذه الظروف بصورة واضـحة      . دة التي أثرت وما زالت تؤثر على تطور الاقتصاد الفلسطيني         الصعبة والعوامل المحد  

 .بالاحتلال الإسرائيلي ومخلفاته المتمثلة بربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وعزله عن الاقتصاد العالمي

 هناك حكومة أو مؤسسة حكومية توفر الإطار التنظيمـي          كنتفلم  . وقد عانت البيئة الاستثمارية بشكل خاص من هذه الظروف        

 والحجج الأمنية المعتادة لإعاقة الاستثمار الخاص المحلي ومنع الاستثمار          ،مختلفةالساليب  الأكما أن إسرائيل استخدمت     . الملائم

تيـة الضـرورية للتنميـة       بالإضافة إلى إهمال سلطات الاحـتلال للبنيـة التح         ،الأجنبي من الوصول إلى الاقتصاد الفلسطيني     

 .كما أهملت إسرائيل الخدمات العامة الأساسية كالتعليم والصحة والرفاه العام. الاقتصادية والاستثمار

 والاقتصاد بشكل عـام، سياسـة الاحـتلال تجـاه           ،من السياسات المعيقة والتي كان لها أثر بالغ على الاستثمار بشكل خاص           

 عنـدما   1981 قامت إسرائيل بإغلاق كافة البنوك العربية، ولم تسمح بإعادة فتحها حتى العام              فقد. المؤسسات المالية الفلسطينية  

عمان في نـابلس بالضـفة      – عندما سمحت بإعادة فتح بنك القاهرة        1986وافقت على إعادة فتح بنك فلسطين في غزة، والعام          

قـد  فو. يام بالدور المطلوب للنهوض بالاستثمار المحلي     لم تستطع الق  التي  وكان ذلك بشروط محددة لنشاط هذه البنوك        . الغربية

 20. مليون دينار فقط37  ب1993 مجموع ما قدمته البنوك العربية من تسهيلات ائتمانية في العام قدر

تصـاد  أما الأمر الآخر المهم الذي لعب دورا كبيرا في إعاقة الاستثمار الفلسطيني فهو البيئة القانونية المعقدة التي عاشـها الاق                   

 عانت البيئة القانونية من الجمود حيث استمر تطبيق بعض القوانين الأردنية في الضفة الغربية وبعـض                 ،فمن جهة . الفلسطيني

ومن جهة أخرى، عمدت إسرائيل إلى تعطيل القوانين وتحريفهـا       . قوانين الانتداب البريطاني والقوانين المصرية في قطاع غزة       

وبذلك كانت البيئة القانونية في الضفة الغربية وقطـاع         . الأهداف الاقتصادية والسياسية الإسرائيلية   بالأوامر العسكرية بما يخدم     

 .غزة غير مستقرة وغير ملائمة لتنمية اقتصادية أو لتحفيز الاستثمار الإنتاجي

 ركز المؤيدون لها علـى      وبعد توقيع اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل،           

وأدى ذلك إلى تنامي    . للاقتصاد الفلسطيني بشكل خاص والمنطقة بشكل عام      " السلام"ها  حققالمكاسب الاقتصادية التي يمكن أن ي     

النظرة التفاؤلية للمستقبل الاقتصادي الفلسطيني مما حفز اهتمام المستثمرين المحليين وفلسطينيي الشتات بالإضافة إلى بعـض                

ومما ساهم في تشجيع هذه النظرة التفاؤلية، الأموال التي تعهدت الدول المانحة بتقـديمها إلـى السـلطة                  . ثمرين الأجانب المست

 بالإضافة إلى المساعدة الدولية في بناء المؤسسات الفلسطينية         ،الوطنية الفلسطينية لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الفلسطينية       

 .قادرة على خلق بيئة اقتصادية وقانونية ملائمة للتنمية الاقتصاديةالتي يتوقع لها أن تصبح 

 فلم تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة وماطلت في إعادة الانتشار في المناطق الفلسطينية،             ،غير أن الواقع كان مغايرا للتوقعات     

 بهدف الحصول علـى تنـازلات سياسـية         بل واستخدمت الحصار الاقتصادي كوسيلة للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية         

كما واصـلت السـيطرة     . فقد فرضت الحصار على الضفة الغربية وقطاع غزة لفترات طويلة ومنعت الاتصال بينهما            . إضافية

التامة على المعابر بين الضفة الغربية والأردن وغزة ومصر وغزة وإسرائيل، ومنعت تطوير المطار والمينـاء فـي غـزة،                    

                                                      
20. Awartani, H. and N. Abdel Karim (1996), Private Investment in the Palestinian Territory: Recent Trends and 

Immediate Prospects, UNCTAD, UN. 
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ونتيجة لذلك بقـي    .  وإجراءات غير مبررة على حركة التجارة الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية          اًفرضها قيود بالإضافة إلى   

الاقتصاد الفلسطيني معزولا عن العالم الخارجي إلا عبر الاقتصاد الإسرائيلي، واستمرت بـل وتعمقـت التبعيـة الفلسـطينية                   

ئيلية في السنوات الأخيرة، الأثر الكبير في تثبيط الاستثمار المحلي والاسـتثمار        وكان لهذه السياسة الإسرا   . للاقتصاد الإسرائيلي 

ومن جهة أخرى، ساهمت الإجراءات الإسرائيلية، بالإضـافة        . الأجنبي ويتضح ذلك من خلال مؤشرات كثيرة ستعرض لاحقا        

لبنية التحتية والمؤسساتية الفلسطينية بالصـورة      عدم تنفيذ المشاريع التطويرية ل    في  إلى تباطؤ الدول المانحة في تنفيذ تعهداتها،        

 . التي كان بالإمكان أن تتم بها

مع كل ذلك، فإن إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية قد وفر الفرصة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني، وللمرة الأولى، للتعاطي مـع                   و

ي القطاع العام الفلسطيني ومساهمته في الاستثمار والتشغيل،        كما أدى إلى تنام   . إصلاحات مهمة في البيئة القانونية والاستثمارية     

 إلا أن تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية لم تخل من المشاكل ،بالإضافة إلى بناء بعض المؤسسات التي تخدم العملية الاستثمارية      

كمـا أن   . دة في كثير مـن الأحيـان       كانت الإصلاحات القانونية بطيئة والإجراءات الجديدة ما زالت معق         ،فمن جهة . والأخطاء

ممارسات الكثير من أجهزة السلطة وأشخاصها فيما يخص الحياة العامة الفلسطينية من جهة والمعاملات الاقتصادية من جهـة                  

ومن جهة أخرى، فإن سياسـة التوظيـف العـام          . أخرى، أدت إلى نفور رأس المال الفلسطيني المهاجر ورأس المال الأجنبي          

وكان هناك شواهد كثيرة على سوء استخدام السـلطة والفسـاد           . والأداء الإداري للسلطة كان موضع انتقادات كثيرة      الفلسطينية  

. وعم ذلك كافة المجالات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان         . الإداري والمالي في كافة أجهزة السلطة     

كثيرين أكبر مما يجب ويعاني من البطالة المقنعة المرتفعة، ويعتمـد فـي توظيفـه               كما أن حجم القطاع العام أصبح في رأي ال        

 21.المحسوبية والفئوية السياسية بدلا من الكفاءة والموضوعية

وذلك من خلال استعراض تطور الاسـتثمار       . 1993نستعرض في هذا البحث الجوانب المختلفة للاستثمار الفلسطيني منذ العام           

 .قشة البيئة القانونية والاقتصادية للاستثمار ومراجعة بعض مؤشرات التنمية الفلسطينيةالخاص والعام ومنا

 تطور الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني

 باختصار شديد ومن ثـم نسـتعرض        1993نستعرض في بداية هذا الجزء تطور الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني قبل العام             

 . موضوع بحثنا والتي هي1993التطورات منذ العام 

 1993الاستثمار قبل العام 

ونتيجة للسياسات الإسرائيلية المختلفة ساهم القطاع      . شكلت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أهم العوائق أمام الاستثمار الفلسطيني        

لاحتلال الإسـرائيلي   فسلطات ا . بالجزء الأكبر من الاستثمار في هذه الفترة      ) القطاع العائلي وقطاع الأعمال   (الخاص الفلسطيني   

أبقت النفقات العامة الجارية عند الحد الأدنى اللازم لإدارة المناطق الفلسطينية المحتلة، بينما كانت الاستثمارات الإسرائيلية في                 

 ـ        . قليلة) التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي   (الخدمات العامة الأساسية     بب أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية فكانـت غائبـة بس

 . العوائق الإسرائيلية، إلا أن تحويلات الفلسطينيين المهاجرين إلى ذويهم شكلت مصدرا مهما للمدخرات وبالتالي للاستثمار

                                                      
دم إلى المؤتمر الدولي للتشغيل في فلسطين، غانية ملحيس، القطاع الحكومي الفلسطيني، واقعه ومشكلاته وآفاق نموه ومتطلبات إصلاحه، مق.  د.21

 . في رام االله13/5/1998-11والذي عقد في الفترة 
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 وخصوصا ما يتعلـق بعـدم وضـوح البيئـة القانونيـة       ،وبالرغم من الظروف الصعبة التي نجمت عن السياسات الإسرائيلية        

لاقتصادي وغياب الجهاز المصرفي عن الاقتصاد، إلا أن القطاع العـائلي الفلسـطيني             والإجرائية وعدم الاستقرار السياسي وا    

وتشير الدراسات إلى أن المدخرات والاستثمارات الفلسـطينية كانـت مرتفعـة            . شكل مصدرا مهما للأموال اللازمة للاستثمار     

 .199022عام % 35،  و1979عام من الناتج المحلي الإجمالي % 30فمثلا، نلاحظ أن الاستثمار كان يمثل . نسبيا

وقـد كـان    . ويقسم الاستثمار حسب الجهة الممولة إلى خاص وعام، ومن حيث مجال الاستثمار إلى الأبنية والآلات والمعدات               

مـن إجمـالي    % 88-80، فتراوحت نسبة الاستثمار الخـاص بـين         1993معظم الاستثمار الفلسطيني خاصا في الفترة قبل        

همية الاستثمار الخاص بالتزايد حيث عمدت إسرائيل إلى تخفيض الاسـتثمارات العامـة، حتـى أنهـا                 واستمرت أ . الاستثمار

وقد بلغت القيمة الإجمالية للاستثمار فـي الاقتصـاد         .  23اتيات إلى ما كانت عليه في نهاية السبعين       يتراجعت في نهاية الثمانين   

وأما مـن حيـث     %). 20 (اً حكومي اًمليون دولار فقط استثمار    133 كان منها    1993 مليون دولار عام     662الفلسطيني حوالي   

% 85فالاستثمار في قطاع الإنشاءات شكل أكثر من . مجالات الاستثمار، فقد كان معظم الاستثمار الفلسطيني في الأبنية السكنية    

) فعلي على الاستثمار الإنتـاجي    المؤشر ال (بالمقابل فإن الاستثمار الحقيقي في الآلات والمعدات        . من إجمالي الاستثمار الخاص   

وتفسر دراسات عـدة  .  كما أن نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت باستمرار      24%.1حقق نموا بمعدل سنوي يقل عن       

 :التركيز على الاستثمار في المساكن بعدة عوامل

ة كبيرة في مجال التجارة إلى انعدام التنميـة          وهو الأهم، أدى اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي بصور          ،أولا

 . بينما تطور قطاع الخدمات،في قسم كبير من القاعدة الإنتاجية المحلية، وخصوصا في الزراعة والصناعة

قطاع المساكن وضد القطاعين    لعزز من تحيز الاستثمارات الخاصة      ) نظام مصرفي ( غياب نظام متطور للوساطة المالية       ،ثانيا

 .والزراعيالصناعي 

 قدمت السلطات الإسرائيلية دعما قليلا للاستثمارات الخاصة على شكل استثمارات عامة في البنية التحتية، ولم تعمل على                  ،ثالثا

 .خلق بيئة قانونية وإجرائية مناسبة

نقص الحاد في المسـاكن      بالإضافة إلى ال   25 أدت حالة عدم اليقين السياسي إلى ابتعاد المستثمرين عن القطاعات الإنتاجية           ،رابعا

الذي كان وما زال يشكل السمة الرئيسية لهذا القطاع متمثلا باكتظاظ المساكن وحاجة العائدين وسكان المخيمات والنمو السكاني                  

 .الطبيعي المرتفع

                                                      
22. MAS and the World Bank, The Palestinian Economy: Development Under Adversity, forthcoming. 

23. Awartani and Abdel – Karim, op. c. 

24. Barnett, Steven, and others, The Economy of the West Bank and Gaza Strip, Recent Experience, Prospects, and 
Challenges to Private Sector Development, Middle East Department, IMF, 1998. 

25. Kanan, Osama, Private Investment Under Uncertainty in the West Bank and Gaza Strip, in Barnet, Steven and 
others: The Economy of the West Bank and Gaza Strip, Recent Experience, Prospects, and Challenges to Private 

Sector Development, Middle East Department, IMF, 1998.p. 15. 
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ت، إلا أن معدلات    ايويلاحظ أنه بينما نما الاستثمار الإجمالي الخاص بمعدلات مرتفعة بعد الاحتلال مباشرة وحتى نهاية السبعين              

وتشير الدراسات إلـى أن الاسـتثمار خـلال الفتـرة           %. 1 لم تزد عن     1991-1980النمو الحقيقي للاستثمار الخاص للفترة      

 .26 مليون دولار سنويا500-400 تراجع بصورة واضحة فتراوحت قيمته بين 1982-1992

 1993الاستثمار منذ العام 

 البيانات الإحصائية المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة منذ تأسيس السلطة الوطنية            توقف مركز الإحصاء الإسرائيلي عن نشر     

وبالرغم من تمكن دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية من نشر         . الفلسطينية وامتداد صلاحياتها المدنية على المناطق الفلسطينية      

ما زالت غير   ) وهي الأكثر تعقيدا وأهمية   (حسابات القومية الفلسطينية    الكثير من البيانات الفلسطينية، إلا أن البيانات المتعلقة بال        

وتحذر دائـرة   . 1996 و 1995 و 1994فهي ما زالت غير شاملة، ومن جهة أخرى، غطت حتى الآن السنوات             . كافية للتحليل 

نية للحسابات القوميـة     وعند البحث عن سلسلة زم     27. مع البيانات الأخرى   1994الإحصاء المركزية نفسها من مقارنة بيانات       

، لم نجد أفضل من تلك التي توفرها نشرات صندوق النقد الدولي، والذي يـوفر أيضـا                 1997-1993الفلسطينية تغطي الفترة    

ويعتمد صندوق النقد الدولي على المصادر الإحصائية الإسرائيلية والفلسطينية         . 1998توقعات لبعض المؤشرات المتعلقة بالعام      

والتي تختلف بمستوياتها عما هو متوفر لدى (وقد لاحظنا أن هذه البيانات     . راء للوصول إلى البيانات التي ينشرها     وتقديرات الخب 

. 1997-1993تعكس تطورات الوضع الذي ساد في الاقتصاد الفلسطيني خـلال الفتـرة   ) دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية   

 .التالي أهم المؤشرات) 3-1(ويورد الجدول رقم 

 أهم مؤشرات الحسابات القومية) 3-1(جدول رقم 
 البند 1993 1994 1995 1996 1997 1998

مليـون  (الناتج المحلي الإجمالي   2557 3077 3222 3219 3253 
$( 

مليـون  (الناتج القومي الإجمالي   3109 3463 3469 3399 3545 
$( 

التغيــر فــي النــاتج المحلــي  1.3- 10.8 5.6- 1.7- 0.8- 2.2
 %قيالحقي

التغيــر فــي النتــاج القــومي  10.1- 3.9 9.4- 3.7- 2.2 1.9
 %الحقيقي

 )$(الناتج المحلي الحقيقي للفرد 1470 1567 1424 1346 1261 1219
 )$(الناتج القومي الحقيقي للفرد 1766 1764 1538 1425 1375 1326

 )$مليون (الاستثمار الإجمالي  662 613 545 556 534 
ــتثمار -     529 527 375 334 324  الاســـــــ

 )$مليون(الخاص
ــتثمار -     133 86 220 221 210  الاســـــــ

 )$مليون(الحكومي
نسبة الاستثمار الإجمالي إلـى      25.9 19.9 18.5 17.3 16.4 

 % الناتج المحلي الإجمالي 
 .Barnett, Steven and others, cited before:صندوق النقد الدولي، في تقرير دائرة الشرق الأوسط: المصدر

                                                      
 . مصادر مختلفة منها ما ورد حتى الآن.26

 .1998، رام االله، 1996-1995ومية الفلسطينية  دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، الحسابات الق.27



43 
 
 
 
 
 

أدت محاولة تطبيق الاتفاقيات السياسية والاقتصادية إلى الكشف عن التعقيدات والثغرات التي اشتملت عليها هـذه الاتفاقيـات،                  

فشددت إسرائيل مـن  . 28بالإضافة إلى فضح النوايا الحقيقية الإسرائيلية الحكومية من جهة، والشعب الإسرائيلي من جهة أخرى   

لفلسطيني وتباطأت في تطبيق النصوص المتفق عليها فيما يخص إعادة الانتشار، ونقل الصلاحيات للسلطة              حصارها للاقتصاد ا  

كما منعت إسرائيل تشغيل المطار الفلسطيني في قطاع غزة بالرغم من جاهزيته، ومنعت الشروع بإنشـاء المينـاء                  . الفلسطينية

إسرائيل على تنفيذ الاتفاق المتعلق بالممر الآمن بين الضـفة الغربيـة            بالإضافة إلى ذلك لم توافق       و . بالرغم من توفر التمويل   

ومن هنا لم تتهيأ الظروف الضرورية لحدوث تنمية اقتصادية فلسطينية، وتدهورت ثقة المسـتثمرين بالمسـتقبل                . وقطاع غزة 

فارتفعت مستويات الفقر في    . ونتيجة لذلك تدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام والاستثمار بشكل خاص         . الاقتصادي الفلسطيني 

 وتراجع الناتج المحلي الحقيقي في معظم        1997.29في العام   % 20 و 1995في العام   % 19الأراضي الفلسطينية فوصلت إلى     

، 1994كل سنة بعد العـام  ) Per- capita real GDP( وانخفض الناتج المحلي الحقيقي للفرد . 1998-1993سنوات الفترة 

أما الناتج القومي الحقيقي للفرد فانخفض كل       %. 22 حوالي   1994 مقارنة مع العام     1998ض فيه في العام     وكان مجمل الانخفا  

وارتفعـت  ) 3-1أنظـر الجـدول      ( 1998.30 و 1993بين  % 25سنة من سنوات الفترة وكان إجمالي الانخفاض فيه حوالي          

 1997.31في العام % 21 وأكثر من 1996في العام % 28معدلات البطالة إلى مستويات قياسية فبلغت أكثر من 

 . 1997 مليون دولار عام     534 إلى   1993 مليون دولار عام     662وفي ظل هذا الوضع انخفض الاستثمار الإجمالي من حوالي          

وكان الانخفـاض فـي   %. 19وكان الانخفاض في كل سنة من سنوات هذه الفترة، فبلغ إجمالي الانخفاض خلال الفترة حوالي               

 إلـى   1993 مليـون دولار عـام       529من حوالي    (1997-1993خلال الفترة   % 39لخاص أكثر حدة فبلغ حوالي      الاستثمار ا 

 1996 مليـون دولار عـام       221بالمقابل ارتفعت استثمارات الحكومة فوصلت إلى        و ). 1997 مليون دولار عام     324حوالي  

 نلاحظ أن الأموال التي حولتها الدول المانحة للسلطة         بالإضافة إلى ذلك   و . 1997 مليون دولار عام     210ولكنها انخفضت إلى    

 548 وانخفضـت إلـى      1996 مليون دولار عام     575 للاستثمارات الحكومية، بلغت     يالفلسطينية، والتي تشكل الممول الرئيس    

 32. مليون دولار216 حوالي 1998، وبلغت خلال النصف الأول من العام 1997مليون دولار عام 

فنرى أن مستويات الفقر في غزة كانـت أعلـى          . ف أيضا تعمقت الفوارق بين الضفة الغربية وقطاع غزة        وفي ظل هذه الظرو   

فبلغـت  (وكذلك مستويات البطالة بالرغم من أن التشغيل الحكومي تركـز هنـاك             ) في الضفة % 11.1مقابل  % 40.4فبلغت  (

كمـا  ). في الضفة % 18ن العاملين في غزة مقابل      في حينه م  % 30بينما شكل التشغيل العام     1996عام  % 39البطالة في غزة    

 .كان الانخفاض في الناتج القومي الحقيقي للفرد أكبر في غزة

خاصـة فـي   و ،وعند مراجعة أداء القطاعات المختلفة في الاقتصاد الفلسطيني نلاحظ أن التراجع في الاستثمار كان شبه عـام               

 -2.9 إلـى    1994 مليون دولار عـام      22.4 في الصناعات التحويلية من      فتراجعت الاستثمارات الصافية  . القطاعات الإنتاجية 

أما بالنسبة لقطاع الإنشاءات، والذي عادة يحظى بحصة الأسد من          ). آخر سنة تتوفر عنها إحصائيات     (1996مليون دولار عام    

                                                      
، بالرغم من مواقفهم المعلنة ضد السلام مع الفلسطينيين 1996 انتخب الشعب الإسرائيلي حزب الليكود والمتدينين المتشددين في انتخابات عام .28

 .والعرب

 .1998، ماس، رام االله، 3 المراقب الاقتصادي، رقم .29

 .ل توقعات خبراء صندوق النقد الدولي والتي تفترض مستويات معينة من عدد العمال في إسرائيل ومؤشرات أخرى تمث1998 البيانات للعام .30

 . دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، مسوح القوى العاملة.31

32. Ministry of Planning, MOPIC’s 1998 Second Quarterly Monitoring Report of Donors’ Assistance, June 30, 1998. 
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 1996 تراجع حاد فيه خلال العام       ، إلا أن كل المؤشرات تشير إلى      1995الاستثمارات الإجمالية، فقد شهد نموا كبيرا في العام         

وتفيد المؤشرات الجديدة إلى تحسن فـي       . 1997نتيجة للإغلاق المتكرر للمناطق الفلسطينية، واستمر هذا التراجع خلال العام           

 1998.33أداء قطاع الإنشاءات خلال العام 

، إلا أن المختصين في هـذا المجـال سـواء           أما قطاع الزراعة، فلا تتوفر إحصائيات حول الاستثمار فيه خلال الفترة المعنية           

بالمقابل   .الرسميين أو الأكاديميين أو العاملين في القطاع الخاص يؤكدون على تراجع الاستثمار الخاص والعام في هذا القطاع                

 1996.34-1994بين % 60نلاحظ أن صافي الاستثمار في قطاع الخدمات ارتفع بنسبة 

كما أن نسبته من الاستثمار الإجمالي تضـاعفت        . الاستثمار العام ارتفع خلال السنوات الأخيرة     ويلاحظ من البيانات المتاحة أن      

ولم تصدر تقارير رسمية حتى الآن تبين       . 1993عام  % 20مقارنة مع   % 40 لتصل إلى ما يقارب      1997-1995خلال الفترة   

 التي تنشر تفاصيل عن توزيع الأموال التي تقـدمها          التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات باستثناء ما يصدر عن وزارة التخطيط         

 .الدول المانحة

بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات أخرى على الاستثمار، تتمثل في عدد الشركات المسجلة وعدد المصانع المرخصـة وعـدد                   

) 3-2(يبـين الجـدول رقـم       و. الطلبات المقدمة لهيئة الاستثمار للحصول على الإعفاءات التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار           

 أن رأس المال المعلن فـي طلبـات التـرخيص           35 )3-2(ويلاحظ من الجدول  . 1998 -1996تطور هذه المؤشرات للفترة     

للشركات والمصانع وطلبات الاستثمار تناقصت خلال السنوات الأخيرة بالرغم من زيادة الأعداد المرخصة أحيانا وانخفاضـها                

وتجدر ملاحظة أن هذه المؤشرات     . ناقص حجم المشاريع الجديدة وبالتالي انخفاض حجم الاستثمار       أحيانا أخرى مما يدل على ت     

 .لا تعني بالضرورة حدوث الاستثمار وإنما هي مؤشرات على النية بالاستثمار وتدل على مدى ثقة قطاع الأعمال بالاقتصاد

 ) المال بالمليون دولاررأس( مؤشرات أخرى للاستثمار في الضفة الغربية   )3-2(جدول رقم 
 البند 1996 1997 1998
 عدد الشركات المسجلة  718 347
 رأسمال الشركات المسجلة  85.2 19.8

 عدد المصانع المرخصة 66 103 84
 رأسمال المصانع المرخصة 76.1 50.2 17.0

 عدد طلبات تشجيع الاستثمار 104 68 19
 ستثماررأسمال طلبات تشجيع الا 182.5 160.7 123.9

 .ملفات الوزارات المعنية: المصدر

 

                                                      
 . أنظر أعداد المراقب الاقتصادي الذي يصدر عن ماس برام االله.33

 . قطاع الخدمات حسب تعريف دائرة الإحصاء والذي لا يشمل الخدمات الحكومية والقطاع المالي والتجاري.34

 .وزارات المعنية يشمل الجدول بيانات تتعلق بالضفة الغربية فقط، حيث لم نستطع الحصول على بيانات قطاع غزة من ال.35
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 البيئة الاستثمارية

حيث أن الاسـتثمار يواجـه      . تعتبر البيئة الملائمة والمحفزة للاستثمار أهم العوامل التي يجب توفرها لإحداث تنمية اقتصادية            

مة هي الأخطـر علـى الاسـتثمارات         إلا أن مخاطر البيئة غير الملائ      ،مخاطر كثيرة تقليدية تشترك فيها مختلف الاقتصاديات      

فلا يعقل أن يتوقع من الاستثمارات الأجنبية الدخول إلـى بيئـة غيـر محفـزة                . المحلية والاستثمارات الأجنبية بشكل خاص    

كما أن الاستثمارات المحلية لا تجرؤ على الاستثمار في         . للاستثمار تاركة ما تقدمه الاقتصاديات الأخرى من حوافز وضمانات        

كون مثل هذه البيئة    ت بل قد    ،متدنية) وبالتالي ربحية (غير مستقرة وغير واضحة وعادة ما تتركز في مجالات ذات خطورة            بيئة  

 .عامل طرد لهذه الاستثمارات وسببا في هجرتها إلى الاقتصاديات المجاورة

 من القصـور الحـاد خـلال فتـرة          فالبيئة الاستثمارية الفلسطينية عانت   . وينطبق ذلك وبشكل خاص على الاقتصاد الفلسطيني      

" ممنوعـة "فكانت كل البيئة الاقتصادية الفلسطينية غير مؤهلة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية والتي كانت             . الاحتلال الإسرائيلي 

 بيئـة   بالإضافة إلى ذلك، لم تكـن هنـاك        و . بفعل الأوامر العسكرية الإسرائيلية والسياسة الاحتلالية تجاه الاقتصاد الفلسطيني        

ملائمة للاستثمار المحلي، بل إن الإجراءات الإسرائيلية فيما يخص الاستثمار بشكل خاص والأنشطة الاقتصادية الكلية بشـكل                 

 .عام شكلت عائقا واضحا أمام التطور الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة

كانت معقدة وغير واضحة بل وغيـر معلنـة وتعتمـد            والإجراءات   ،فالبيئة القانونية كانت مجمدة وتحكمها الأوامر العسكرية      

كمـا عانـت البيئـة      . وأما بالنسبة للبنية التحتية فكانت مهملة وتتراجع سنة بعد أخرى         . المزاجية وما يخدم السياسة الإسرائيلية    

ت علـى شـكل    الاستثمارية من نقص حاد في المؤسسات المساندة للعملية الاستثمارية، باستثناء بعض المؤسسات التـي أنشـئ               

 .تعمل على تقديم بعض الخدمات للاقتصاد ككلومنظمات غير حكومية 

فهناك العديد من   . 1994صدد شرح الأوضاع التي كانت سائدة قبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام              بليس هذا البحث    

لبحث على وصف الوضع السائد حاليا فيما        وسيركز هذا ا   36.الدراسات التي تناولت هذه الأوضاع بالوصف والتحليل المستفيض       

يخص البيئة الاستثمارية ويتضمن ذلك المحددات الخارجية والبيئة القانونية والإجرائية والبنية التحتية والمؤسسـات المسـاندة                

 .والسياسة الاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية

 المحددات الخارجية والوضع الاقتصادي العام

الخارجية للبيئة الاستثمارية الفلسطينية بالإجراءات الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني والمتمثلة في إغلاقـه             تتمثل المحددات   

عن العالم بأسره، وسد جميع المنافذ الإستيرادية والتصديرية بما في ذلك المنافذ الإسرائيلية والمعـابر الحدوديـة مـع مصـر                     

 في مصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات والإجراءات القمعية الأخـرى           بالإضافة إلى استمرار إسرائيل   . والأردن

 .تجاه المواطنين

 وحتـى منتصـف   1993 يومـا منـذ العـام     412 يوما وأغلقت قطاع غزة لمدة       376فقد أغلقت إسرائيل الضفة الغربية لمدة       

بين الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة والاقتصـاد           ) والمواطنين بشكل عام  (يمنع الإغلاق حركة البضائع والعمال        1998.37

                                                      
 . مثل دراسات معهد ماس، ودراسة ماس والبنك الدولي، ودراسة عورتاني وعبد الكريم.36

 . 1998 كانت الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الإغلاق عند كتابة هذا البحث في تشرين أول .37

 .)1998(، ماس 3وزارة العمل ووردت في المراقب الاقتصادي العدد : المصدر
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وفي بعض الحالات كان هناك إغلاق      . الحركة عبر الحدود مع الأردن ومصر     ) وأحيانا منع (يشمل إعاقة   ما  غالبا  و ،الإسرائيلي

غربيـة  بين محافظات الضـفة ال    ) للبضائع والمواطنين ( يعني عدم إمكانية التنقل      هذاداخلي بالإضافة إلى الإغلاق الخارجي، و     

وتؤدي هذه الإغلاقات إلى ركود اقتصادي عميق بسبب انقطاع آلاف العمال عن أماكن عملهم فـي إسـرائيل،                  . بعضها ببعض 

وبالتالي، فإن الإغلاق يؤدي إلى خسارة كبيرة في        . وبسبب تعطل وصول المواد الخام المستوردة من خلال الاقتصاد الإسرائيلي         

بالتجارة الخارجية ويؤدي إلى انعدام الثقة في البيئة الاستثمارية التي ستتصف بعـدم اليقـين               الدخل بالإضافة إلى خسائر تتعلق      

 .وارتفاع حجم المخاطرة

 الخسائر الناجمة عن سياسة الإغلاق والتصاريح الأمنية التي انتهجتها إسرائيل بعـد            38ويقدر تقرير مشترك للبنك الدولي وماس     

، وقد فاق ذلك مقدار ما قدمته الدول 1996-1993 للفترة 1995ون دولار حسب أسعار  ملي2777.4اتفاق أوسلو بما يصل إلى  

 39.المانحة خلال تلك الفترة بأكثر من الضعف

فقد زادت مساحة الأراضي المصادرة لأغراض اسـتيطانية        . من جهة أخرى، استمرت إسرائيل بمصادرة الأراضي الفلسطينية       

 ألف دونم صودرت بذريعة مـا يعـرف بـالطرق           30 بالإضافة إلى أكثر من      1997-1993 ألف دونم خلال الفترة      110عن  

 ألف فـي نهايـة      166وقطاع غزة ليصل إلى     ) باستثناء القدس الشرقية  ( وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية        . الالتفافية

لمتاحة إلى أن عدد سكان المسـتوطنات   وتشير التقارير الإحصائية ا1993.40 ألفا في  نهاية العام 116 مقارنة بـ    1997العام  

 .1998 ألفا مع نهاية 180سنويا، وهذا يعني أن عدد المستوطنين في الضفة والقطاع قد يصل إلى أكثر من % 10ينمو بحوالي 

 فانخفض الناتج القومي الحقيقي بحوالي    . وقد أدت هذه الإجراءات إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة            

 وبـالرغم مـن     1996.41 و 1992بين عـامي    % 35وانخفض معدل نصيب الفرد من الناتج القومي الحقيقي بأكثر من           % 18

، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى انخفاض الناتج القومي الحقيقي للفرد بحوالي  1997التفاؤل الذي ساد بداية العام      

 تشير إلى احتمال حدوث انخفاض آخر مماثل في دخل الفرد في            1998صندوق للعام   كما أن توقعات ال   . خلال تلك السنة  % 3.5

 .الضفة والقطاع

                                                      
38. MAS and the World Bank, Development Under Adversity, op. c.  

للعاملين في إسرائيل، ولو استخدم عدد العمال الممكن استيعابه في الاقتصاد الإسرائيلي ) المتناقص( قيست خسارة الإغلاق باعتماد العدد الفعلي .39

 .لكانت الخسائر أعلى من ذلك بكثير

 .1998، ماس 3المراقب الاقتصادي عدد ) نامحرر( حامد، أسامة وعمر عبد الرازق .40

غزة   ،1998ربيع  ، الأوضاع الاقتصادية  والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، )UNSCO( مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة .41

 أو 1993قارنت تلك العامين  بينما 1996 مع 1992، كونها تقارن )1(لجدول رقم ا وتختلف هذه التقديرات عن تلك الواردة في  .1998نيسان 

 .1997 و1994
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خـلال العـام    % 28فقد وصلت إلـى     ). أوسلو (1993من جهة أخرى، ارتفعت البطالة إلى معدلات قياسية خلال الفترة منذ            

 في ظل هـذه الظـروف تراجـع النشـاط     43%.20 وانتشر الفقر بسبب هذه الظروف، فوصلت نسبته إلى أكثر من      1996.42

 .الاستثماري الخاص في معظم القطاعات الاقتصادية

 البيئة القانونية

يعود الإطار القانوني الذي ساد الضفة الغربية إلى فترة الحكم الأردني بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلتهـا عليهـا الأوامـر                     

ق القوانين الأردنية واستبدلتها بأوامر تنظم الحيـاة بطريقـة تخـدم سياسـات     العسكرية الإسرائيلية والتي غالبا ما عطلت تطبي      

أما بالنسبة لقطاع غزة فقد استمرت قوانين الانتداب البريطاني بتشكيل المرجعية القانونية بالإضـافة إلـى الأوامـر                  . الاحتلال

 .العسكرية التي صدرت بحق قطاع غزة وأهله

قطاع غزة والمدن في الضفة الغربية، بالإضافة إلى صلاحيات مدنية كثيرة في مناطق أخرى           تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية     

  45. واعتمدت القوانين السارية المفعول إلى حين أن يتم إقرار قوانين فلسطينية مناسبة44.من الضفة الغربية

ت بطيئة لأسباب كثيرة منها انشغال السلطة في ومنذ ذلك الحين، بدأت السلطة الفلسطينية بالإصلاحات القانونية ولكن العملية كان       

 إلا أنه كان هناك إنجازات مهمة فـي هـذا           ،إنشاء مؤسساتها وأجهزتها المختلفة بالإضافة إلى قلة الخبرة وشح مصادر التمويل          

الاقتصادي سواء كان   ويعنينا في هذا المقام القوانين ذات التأثير على النشاط          . المجال بالرغم من بقاء الكثير الذي يتوجب عمله       

وبـالرغم مـن    . ذلك بصورة مباشرة كالقوانين الاقتصادية أو بصورة غير مباشرة كالقوانين المتعلقة بالوضع السياسي العـام              

المحددات الخارجية التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني واقتصاده، والتي تحد كثيرا من إمكانيات السـلطة الوطنيـة                  

أن هناك الكثير الذي تستطيع السلطة القيام به في سبيل تحسين الأجواء السياسية والاجتماعية بالإضـافة إلـى                  الفلسطينية، إلا   

 .إرساء البيئة القانونية المناسبة للتنمية الاقتصادية الفلسطينية

ر وقـانون سـلطة النقـد       قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإقرار بعض القوانين الاقتصادية المهمة مثل قانون تشجيع الاستثما            

 ، وبمساعدة خاصة من البنك الدولي     ،كما أنها تعمل حاليا   . الفلسطينية وقانون تسجيل الشقق السكنية وقانون تنظيم مهنة الصرافة        

بتنفيذ برنامج مميز للأخير يهدف إلى صياغة القوانين الاقتصادية المهمة المتبقية مثل قوانين العمل والشركات والبنوك وضريبة                 

كما يتضمن برنامج البنك    . لدخل والوكالات التجارية وقانون المناطق الصناعية وقانون السندات والسوق المالي وقانون التأمين           ا

 .مدة أربع سنواتلويتوقع أن يستمر المشروع . الدولي المساعدة في تنظيم القضاء الفلسطيني وتدريب القضاة

                                                      
 مصدر هذه النسب هو دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية التي تستخدم تعريف منظمة العمل الدولية الذي يعتمد معيار الساعة الواحدة من العمل .42

 أن اعتمادنا أرقام دائرة الإحصاء عائد إلى إمكانية وهناك الكثيرون الذين لا يتفقون مع هذا المعيار لأسباب منطقية، إلا. لاعتبار الشخص عاملا

 .  الوضع الفلسطيني مع غيرهةمقارن

 .)ماس، المراقب الاقتصادي(في قطاع غزة % 40 وصلت نسبة الفقر إلى .43

ة الفلسطينية في من الضفة الغربية وتخضع للسلط% 3 المنطقة أ وتشكل حوالي :  تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق نفوذ وصلاحيات.44

وتخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وتتولى فيها السلطة الصلاحيات المدنية، والمنطقة ج % 23كافة المجالات، والمنطقة ب وتشكل حوالي 

 .وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة

"  في الأراضي الفلسطينية5/6/1967ية المفعول قبل تاريخ استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سار" كان أول قرارات السلطة .45

 ).الوقائع الفلسطينية، العدد الأول(
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درتها السلطة الوطنية الفلسطينية وتبين أنها تتفق إلى حد كبير مع ما هو سائد في        قامت دراسات مختلفة بتحليل القوانين التي أص      

إلا أن هناك بعض المآخذ على هذه القوانين تتعلق بعدم انسجامها مع التوجهات الدولية مثـل ربـط سـلطة النقـد         .  46المنطقة

 كما أن قانون تنظيم الصـرافة يمنـع         47.ة النقدية الفلسطينية بوزير المالية وإعطاء الحكومة صلاحية التدخل في تحديد السياس         

الصرافين من تقديم القروض وهذا يحرم قطاعا عريضا من المواطنين من الحصول على ائتمان لا تستطيع البنوك التجارية أن                   

 . توفره لارتفاع درجة المخاطرة فيه

ادية، إلا أن شوطا مهما قطع فـي مجـال تحضـير            ومن هنا نستطيع القول أنه بالرغم من إنجاز عدد قليل من القوانين الاقتص            

فبالرغم من إعلان السلطة الوطنيـة      . إلا أن الأمر فيما يتعلق بالوضع السياسي العام يختلف بصورة واضحة          ،  القوانين الأخرى 

لسـلطة  الفلسطينية التزامها بحقوق الإنسان، إلا أن مخالفات كبيرة ومتعددة سجلتها مؤسسات حقوق الإنسـان علـى أجهـزة ا                  

 بل إن قرارات محكمة العدل العليا لا تنفذ، وتوجيهـات المـدعي             ،المختلفة، بالإضافة إلى عدم احترام القضاء وعدم استقلاليته       

وأدى ذلك إلى شعور عام بعـدم الأمـان وعـدم سـيادة             .  في حالات كثيرة مما أدى إلى استقالته       االعام لا تحترم ويتم تجاوزه    

وقد فاقم ذلك حالـة     .  الاقتصادية  الانشطة جهزة الأمن الفلسطيني في الأنشطة المختلفة بما في ذلك        وانتشرت تدخلات أ  . القانون

عدم اليقين التي أوجدتها المحددات الخارجية، وكان له آثار سلبية خصوصا فيما يتعلق بإمكانية جذب رؤوس الأموال الفلسطينية                  

 .المهاجرة

 الإجراءات والأنظمة

ة منذ إنشائها على تعديل الإجراءات والأنظمة المعمول بها في التجارة الداخلية والخارجية وتـرخيص               عملت السلطة الفلسطيني  

 إلا أن   ،الشركات والمصانع وترخيص البنوك والإجراءات المتعلقة بالاستثمار والأنظمة الأخرى المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية           

 فما زالت الإجراءات تأخذ وقتا طويلا، وما زال بعضها غيـر  . ت المعطلةهذه التعديلات لم تتخلص من البيروقراطية والتعقيدا 

كما أن تداخل الصلاحيات بين وزارات السلطة المختلفة وبين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي               . ضروري

ل خـاص بالإضـافة إلـى بعـض         ثير من الإجراءات التي تتعلق بمنطقة ج بشـك        لكما زالت تحتفظ بحق الموافقة أو الرفض        

كما أن إجراءات الاستيراد والتصدير بشكل خاص ترتبط بشـكل          . الصلاحيات في منطقة ب، أدى إلى مصاعب في الإجراءات        

وثيق بموافقة السلطات الإسرائيلية وتتأثر مباشرة بالإجراءات الإسرائيلية على نقاط العبور على الخط الأخضر ونقاط العبـور                 

ومن جهة أخرى، فإن قطاع الأعمال الفلسطيني مازال يتذمر من الإجراءات           . لأردن ومصر والموانئ الإسرائيلية   الحدودية إلى ا  

 فبالرغم من التعديلات التي أدخلت على هذه الإجراءات في ظل السلطة، إلا أن الشعور               . الضريبية التي تتبعها السلطة الوطنية    

الدوائر الضريبة بعدم الحساسية للوضع الاقتصادي الخاص الذي يعيشه الاقتصـاد           العام تجاه الضرائب ما زال عدائيا ويتهمون        

 .1993الفلسطيني منذ العام 

وأن الأسس المتبعـة  . بالإضافة إلى ذلك، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى انتشار المحسوبية والواسطة في الإجراءات المختلفة             

مؤسسات المختلفة التابعة للسلطة أنفسهم لا يعرفون أحيانا بوجود إجراءات           بل إن موظفي ال    ،غير واضحة، بل وقد تكون غائبة     

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات غالبا ما تكـون غيـر            و . محددة وإنما يعالج كثير من القضايا بصورة مزاجية وحالة بحالة         

                                                      
 .برام االله ومركز البحوث والدراسات الفلسطينية بنابلس) ماس( أنظر دراسات معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني .46

 .1998، ماس، رام االله 2قتصادي، رقم المراقب الا) محررون( راجع حامد، أسامة و عمر عبد الرازق .47
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زداد المراجعات والمتابعات وهذا يشكل     مكتوبة وغير منشورة بالصورة التي تمكن المواطن من التعامل معها بوضوح، وبذلك ت            

 .عبئا كبيرا على التجارة والاستثمار والإنشاء

يسـمح  ) حسـن السـلوك   (كما أن ربط الكثير من النشاطات الاقتصادية والاستثمارية بموافقة أجهزة الأمن والمخابرات العامة              

لصلاحيات الممنوحة للأجهزة الأمنية بشكل عـام جعلتهـا          بل إن ا   ،باستغلال النفوذ وتثبيط المبادرين ويلوث البيئة الاستثمارية      

، وأخذ نسب من الأرباح دون مساهمة في رأس المـال مقابـل             "وراء الكواليس "تتجرأ على التدخل في النشاط الاقتصادي من        

 وقد أدى هذا    48.تأمين التراخيص اللازمة أو مقابل السماح بالعمل أو تسهيل الإجراءات مع الضرائب أو على النقاط الحدودية               

كما أدى  . إلى عدة حالات من هجرة رأس المال الفلسطيني وخصوصا بين أولئك الذين عادوا للاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني                

 .ذلك إلى تعطيل الكثير من الاستثمارات المحلية

أو (من خلال وكيـل فلسـطيني       في الجانب الإيجابي، أجبرت السلطة الفلسطينية الموردين إلى السوق الفلسطيني على التعامل             

 وقد ساهم ذلك في تحفيز الشـركات الأجنبيـة          . وهذا يحد من احتكار المستورد الإسرائيلي للسوق الفلسطيني       ) موزع فلسطيني 

بالإضافة إلى ذلك اشـترطت      و . على اعتبار الاقتصاد الفلسطيني وحدة منفصلة عن الاقتصاد الإسرائيلي فيما يتعلق بالوكالات           

مـن جانـب     و . لفلسطينية اعتماد رقعة باللغة العربية على المنتوجات المستوردة مما يساهم في تعزيز السلامة العامة             السلطة ا 

مـا  ،  1997 أنشئت مؤسسة المواصفات والمقاييس وبدأت باعتماد المواصفة الفلسطينية وقد اعتمدت حتى نهايـة العـام                 ،آخر

أت وزارة العمل الفلسطينية قسما للسلامة العامة والصحة المهنية، ويهدف إلى           وفي مجال السلامة العامة أنش    .  مواصفة 60يعادل

 إلا أن هذه المؤسسة ما زالت تفتقر إلى نظام عمل يحـدد  ،حماية العامل في بيئة العمل بالإضافة إلى المحافظة أجزاء هذه البيئة  

 .شروط السلامة العامة والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه الشروط

 إلا أن المسـؤولين فـي       ،م وزارة التموين بحملات مكثفة لمراقبة بيع المنتوجات الأساسية وصلاحيتها للاستهلاك البشري           وتقو

حيث أن حدود الضفة    ،  الوزارة يشكون من قلة الموظفين ومن عدم المقدرة على مراقبة قنوات دخول البضائع منتهية الصلاحية              

وتستخدم المستوطنات كمحطة أولى لهذه البضائع بالإضافة إلى عدم توفر الصـلاحيات            الغربية مع الاقتصاد الإسرائيلي طويلة      

 .الكافية للجهات الفلسطينية لمتابعة الشحنات ومراقبتها

فقد عقدت اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحـاد        . بالإضافة إلى ذلك عقدت السلطة الوطنية الفلسطينية العديد من الاتفاقيات التجارية          

 بالإضافة إلى اتفاق تبادل تجاري مع كل من         ، أخرى جاهزة للتوقيع مع منظمة الإفتا       اتفاقية الولايات المتحدة كما أن   الأوروبي و 

بالإضافة إلى ذلك،    و .  إمكانية الاستفادة من هذه الاتفاقيات     دون إلا أن الإجراءات الإسرائيلية حالت حتى الآن         ،الأردن ومصر 

ية صندوق ائتمان لضمان الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني ويشترط هذا الصندوق أن يـتم              أسست وكالة ضمان الاستثمار الدول    

كما ساعد البنك الدولي وشركة التمويل الدولية السلطة الفلسطينية في تأسـيس            . جلب الاستثمار من خارج الضفة الغربية وغزة      

طويلة الأجل للبنوك التجارية والمؤسسات الماليـة        حيث ستقدم الشركة قروضا      ،شركة الرهن العقاري لتشجيع قروض الإسكان     

 .لاستخدامها في توفير قروض للإسكان

                                                      
:  النائب فخري التركمان في محاضرة عامة أقامها مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في جامعة النجاح الوطنية بعنوان الاقتصاد الفلسطيني.48

 .6/10/1998 بتاريخ ؟نظام حر أم اقتصاد موجه
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 البنية التحتية

تتفق كافة الدراسات التي تناولت الاقتصاد الفلسطيني على أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة أدى إلى تـدهور                   

 وبينت الدراسات المختلفة أن استثمارات الاحتلال فـي  49. تنمية اقتصاديةةأي لاحتضان  ينا غير مؤهل  ما التحتية مما جعله   مبنيته

من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت فـي الغالـب تخـدم المشـاريع             % 1البنية التحتية الفلسطينية كانت ضئيلة ولم تتجاوز ال         

فـأهم  . فة الغربية وقطاع غزة في كل المجالات      الاستيطانية وسياسة التتبيع التي انتهجتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الض         

 الاعتماد شبه الكامل على إسرائيل فـي        يالمشاكل التي عانت منها البنية التحتية الفلسطينية، ومازالت تعاني منها حتى الآن، ه            

الـدول المانحـة    وقد زادت الاستثمارات في البنية التحتية بعد إنشاء السلطة الفلسطينية وذلك بفضل تـوفر أمـوال                 . توفيرها

المخصصة لمشاريع البنية التحتية من خلال المؤسسات والوزارات الفلسطينية مثل بكدار والمجالس المحليـة والـوزارات ذات               

 أن الدراسات تشير    غير.  حيث ارتفعت الاستثمارات السنوية أكثر من أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل مجيء السلطة              ،العلاقة

ت ما زالت غير كافية لوضع الضفة الغربية وقطاع غزة في مصاف الدول النامية التي تنفق ما يصل إلى                 إلى أن هذه الاستثمارا   

وتقدر هذه الدراسات أن البنية التحتية الفلسطينية بحاجـة إلـى           . من ناتجها المحلي الإجمالي كاستثمارات في البنية التحتية       % 4

ويا لتعويض النقص الذي ساد في السابق وإيصالها إلى متوسط الدول            مليون دولار سن   175-140استثمارات تصل إلى ما بين      

  50.النامية

سياسة تمكين القطـاع الخـاص مـن        السلطة  وفيما يتعلق بسياسة السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه خدمات البنية التحتية فتعتمد            

وتم تأسيس شركة كهرباء غـزة      ). الخاصة(ية  وقد تم بالفعل تحويل قطاع الاتصالات إلى شركة الاتصالات الفلسطين         . توفيرها

وشركات كهرباء مماثلة في مناطق الضفة الغربية وذلك لتوفير خدمات الكهرباء بأسلوب القطـاع الخـاص، إلا أن شـركات                    

ويخطط لتحويل قسم من هذه الملكيـة للقطـاع         . الكهرباء حاليا مملوكة من قبل المجالس المحلية التي تقع ضمن نطاق خدماتها           

. وأما بالنسبة للمياه فما زال الأمر في طور المناقشة ولكن التوجه العام هو إنشاء شركات مشابهة لشركات الكهربـاء                  . لخاصا

 .أما بالنسبة للمواصلات فهي مملوكة للقطاع الخاص منذ وقت طويل ضمن امتيازات احتكارية لشبكات الطرق المختلفة

 بتنفيذ مشروعي الاتصالات والكهرباء دون دراسة مستفيضـة للشـكل المناسـب              أن هذه السياسة يؤخذ عليها أنها قامت       غير

والأهم من ذلك أن السلطة الفلسطينية منحت شركة الاتصـالات الفلسـطينية احتكـار خـدمات                . لمساهمة القطاع الخاص فيها   

الاحتكار كان مطلقا ولفترة طويلـة       بل إن    ،51الاتصالات دون وضع الأنظمة اللازمة للحد من الآثار السلبية لمثل هذا الاحتكار           

وقـد  .  وسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على الأسعار ومستوى الخدمات ونوعيتهـا           52.ويشمل جميع الخدمات المتعلقة بالاتصالات    

أن سوق الاتصالات يمكن أن ينظم بصورة تسمح بالمنافسة التي تحفز           ) ومنها التجربة الإسرائيلية  (أثبتت تجارب الدول المتقدمة     

 .الكفاءة وترفع من مستوى الخدمات وبأسعار أقل

                                                      
ودراسة مودي، . Developing the Occupied Territories: An Investment in Peace” " 1993 راجع دراسة البنك الدولي بعنوان .49

 .1997أشوكا،  البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، المؤسسات والنمو، ماس، رام االله، 

 . مصدر تم ذكره1997 مودي، أشوكا، البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، .50

 .ث، لم تقم السلطة الوطنية بتشريع قانون محاربة الاحتكار حتى وقت كتابة هذا البح.51

 5 سنة قابلة للتجديد بالنسبة للهاتف الثابت فقط بالإضافة إلى احتكار الهواتف المتنقلة لمدة 15 يمتد امتياز شركة الاتصالات الفلسطينية إلى .52

 .سنوات
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 هناك احتياجات كبيرة لرفع مستوى خـدماتها إلـى          ت زال لاوبالرغم من ارتفاع الاستثمار في البنية التحتية الفلسطينية، إلا أنه           

تنقلة، وبذلك وصل    ألف من الم   40 ألف من الهواتف الثابتة و     80 حوالي   1996فقد بلغ عدد الهواتف عام      . حال الدول المجاورة  

وكانت التقديرات في حينه أن الضفة الغربية وقطـاع غـزة           .  هاتفا متنقلا  1.5 هاتفا ثابتا و   3.3 شخص   100عدد الهواتف لكل    

وبحاجة إلى خمسة أضعاف ذلك لتصل إلـى مسـتوى الخدمـة            .  ألف هاتف إضافي لتصل إلى مستوى الأردن       80بحاجة إلى   

وقـد اسـتطاعت   . 1997ت شركة الاتصالات الفلسطينية قطاع الاتصالات في كانون ثـاني  وقد تسلم . 53الهاتفية في إسرائيل  

مقارنة مع الوضع % 75 وشكل ذلك ارتفاعا بحوالي 1998.54 ألفا حتى منتصف 140الشركة أن تزيد عدد الهواتف الثابتة إلى      

نشـرت  فقـد   بالإضافة إلى ذلـك،      و . 5.4  شخص الآن بحوالي   100وبذلك يقدر عدد الهواتف الثابتة لكل       . 1996نهاية العام   

الشركة الآلاف من الهواتف العمومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما وقعت الشركة اتفاقيات مع شركة أريكسون لتطـوير                   

 .شبكة الهاتف المتنقل الفلسطينية

الفلسطينية أن خدمة الكهرباء تصل إلـى       وبالنسبة للطاقة الكهربائية، فيتضح من المسوح التي أجرتها دائرة الإحصاء المركزية            

منهم على الخدمة من خلال المولدات الخاصة بالبيوت أو التجمعات السكنية، % 10 ويحصل 55.من أسر الضفة والقطاع  % 99

إلـى  ) مقاسا بمقـدار الكهربـاء المسـتهلكة      ( ولتوسيع الخدمة    56.أما الباقي فيحصلون عليها من الشركة القطرية الإسرائيلية       

 . %50تويات السائدة في الدول المجاورة، تقدر الدراسات أن الطاقة الكهربائية المتاحـة بحاجـة إلـى الزيـادة بحـوالي                     المس

 لمواجهة احتياجات النمو السـكاني  2000حتى العام % 70بالإضافة إلى ذلك، فهناك ضرورة لزيادة الطاقة المتاحة بأكثر من    و

ر البنك الدولي في تقريره المفصل عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للضـفة            من جهة أخرى، قد    و  57.والتطور الاقتصادي 

 مليون دولار،   964، أن قطاع الطاقة الكهربائية بحاجة إلى استثمارات تصل إلى           1993 والذي أجراه عام     ،الغربية وقطاع غزة  

 42.5الدول المانحة على هذا القطـاع حـوالي         وقد بلغ إجمالي إنفاق     .  مليونا للمدى القريب والمدى المتوسط     298منها حوالي   

 1998.58مليون دولار حتى حزيران 

وأما بالنسبة للمياه والصرف الصحي، فمازالت إسرائيل تسيطر على جميع مصادر المياه، وقد تم تأجيل موضوع الميـاه إلـى                    

وتصل شبكات المياه إلى حـوالي      . الإسرائيلية إلا أن سلطة المياه تخطط لفتح آبار جديدة بعد أخذ الموافقة             ،المفاوضات النهائية 

وأما بالنسبة لخدمة الصرف الصحي، فتفيد إحصائيات دائـرة الإحصـاء أن            . من الأسر في الضفة الغربية وقطاع غزة      % 86

 وبحاجة إلى الترميم وإعادة التأهيل،     سيءمن الأسر في الضفة والقطاع مرتبطة بأنظمة صرف صحي لكنها في وضع             % 37.4

وقد قدر تقرير البنك الدولي المشار إليه الاحتياجات الاستثمارية لقطاع الميـاه            . معظمها يفتقر إلى محطات التنقية المناسبة     وأن  

، بلـغ   1998وحتى حزيران عـام     .  مليونا للمديين القريب والمتوسط    298 مليون دولار، منها     498والصرف الصحي بحوالي    

 . مليون دولار306.4ه والصرف الصحي حوالي إجمالي إنفاق الدول المانحة على الميا

                                                      
 ).1997( تقديرات معهد ماس و مودي .53

 .ومات من الشركة مباشرة، ولم يتوفر مصدر آخر يؤكد هذا التطور تم الحصول على هذه المعل.54

 ).1997( دائرة الإحصاء المركزية .55

 .وهي الآن لا تقوم بإنتاج الكهرباء.  تشتري شركة كهرباء القدس الكهرباء من الشركة الإسرائيلية وتقوم بتوزيعها.56

 .)1997( مودي، .57

 :ول المانحة مصدرهاهذا الرقم والأرقام الأخرى المتعلقة بالد..58

Ministry of Planning, MOPIC’s 1998 Second Quarterly Report, op. c. 
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فهناك حاجة لتطوير شبكات الطرق التي تربط المـدن         . وأما بالنسبة لقطاع المواصلات فهو بحاجة ماسة إلى التطوير والتجديد         

مـا أن  ك. والقرى ببعضها وتلك التي تربط المراكز التجارية بالحدود، بالإضافة إلى الوصل بين الضفة الغربية وقطـاع غـزة            

اقتصاد الضفة والقطاع بحاجة ماسة إلى تشغيل المطار الذي تم إنشاؤه بمساعدة الدول المانحة إلا أن إسرائيل ما زالت تـرفض          

كما أن إسرائيل تعيق عملية بدء العمل بإنشاء الميناء الذي يعتبـر مـن الضـرورات القصـوى للاقتصـاد                    . 59السماح بذلك 

 .  مليون دولار على قطاع المواصلات49.4 حوالي 1998حة حتى حزيران وقد أنفقت الدول المان60.الفلسطيني

 المؤسسات

وقد حرم الاقتصاد الفلسطيني لفتـرة طويلـة مـن          . تعتبر المؤسسات الداعمة جزءا مهما من البيئة الاستثمارية في أي اقتصاد          

وتشـمل  .  من المؤسسات المساندة للاستثمار     إلا أن إنشاء السلطة الفلسطينية سمح بتنشيط وظهور كثير         ،مؤسسات مساندة فاعلة  

سـوق الأوراق   (هذه المؤسسات، الغرف التجارية والصناعية، ومؤسسة دعم التجارة الخارجية الفلسطينية، والمؤسسات المالية             

صناعة وهيئـة   والاتحادات الصناعية المختلفة، والمناطق الصناعية، والوزارات المعنية كالتجارة والاقتصاد وال         ) المالية والبنوك 

 .بالإضافة إلى تطور وسائل الإعلام والمؤسسات المجتمعية. تشجيع الاستثمار، ودائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية

 وبالرغم من معاناتها من بعض الفوضى الإدارية وعدم الوضوح          . وقد قطعت المؤسسات العامة شوطا مهما من حيث التأسيس        

فتسجيل الشركات الآن هو من صلاحية وزارة التجارة فقط، حيث          . ها تشكل عنوانا للمستثمرين   في التعليمات والإجراءات، إلا أن    

وطـورت وزارة التجـارة     . بالسـجل التجـاري   ) وإن كان بطيئا  (كما بدأ العمل    . تم وقف تسجيل الشركات لدى وزارة العدل      

ستثمار في الوزارة إلى مرحلة متقدمـة مـن         ووصلت دائرة الا  . والاقتصاد علاقات جيدة مع مؤسسات القطاع الخاص المختلفة       

 يوما مـن تقـديم الطلبـات وإلا         30التنظيم بحيث أنها تطبق قانون تشجيع الاستثمار الذي يفرض عليها اتخاذ القرارات خلال              

 .حصل مقدم الطلب على الإعفاءات المنصوص عليها في القانون

باب الصناعات المختلفـة، وسـاعدت فـي إنشـاء اتحـادات            من جهة أخرى، طورت وزارة الصناعة علاقات مميزة مع أر         و

 .كما أنها تساهم في وضع تصور لتطوير المناطق الصناعية الداخلية والحدودية. الصناعيين في الفروع الصناعية المختلفة

مختلفة مـن خـلال     كما توفر دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية البيانات الضرورية المتعلقة بأوضاع القطاعات الاقتصادية ال            

وبالرغم من الحاجة الملحة لتطوير جوانب كثيرة من عمل دائرة          . 1994سلسلة من المسوح الاقتصادية التي بدأت بتغطية العام         

مرجعية موثوقة للرقم الإحصائي الفلسطيني الذي كان غائبا طـوال          ) خلال فترة قصيرة  (الإحصاء المركزية، إلا أنها أصبحت      

 .فترة الاحتلال

 الأول باتجاه تطوير الخدمات التي تقدمها والاهتمام أكثـر فـي            :ا بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص فقد تطورت باتجاهين       وأم

 والثاني تضاؤل دورها السياسي الذي لعبته خلال فترة الاحتلال والذي عمل على تجميـد دورهـا الخـدماتي                   ،مجالات عملها 

 .المهني

                                                      
 .1998-11-24 تم تشغيل المطار لنقل المسافرين بتاريخ .59

 . تشير المعلومات المتاحة إلى أن الأموال اللازمة لبناء الميناء متوفرة.60
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  غرف التجارة والصناعة

التجارية والصناعية في المدن الفلسطينية من المؤسسات الرائدة التي تقدم الخدمات المختلفة في مجـالات التجـارة     تعد الغرف   ,

 ولعبت دورا مميزا خلال فترة الاحتلال من خلال توفير شهادات المنشأ للمنتجـات الفلسـطينية وذلـك                  ،والاستيراد والتصدير 

ومنذ إنشاء السلطة بدأت الغرف التجارية والصناعية بتطـوير خـدماتها   .  لإسرائيلالتزاما بسياسة المقاطعة الاقتصادية العربية  

باتجاه المساعدة في عمليات التصدير والاستيراد والتثقيف الإداري والتجاري عن طريق عقد الاتفاقيات مـع غـرف التجـارة                   

لمحلية والخارجية، وتنظيم الدورات التدريبية     والصناعة في دول مختلفة، بالإضافة إلى المساهمة في تنظيم المعارض التجارية ا           

تم تشكيل اتحاد الغرف التجارية والصـناعية الـذي         قد  و . لأرباب الصناعة والتجارة في مجالات الإدارة والتسويق والتخطيط       

 وأوروبيـة   ينسق مع الدول المانحة لربط الغرف التجارية والصناعية بشبكة الإنترنت العالمية وربطها مع غرف تجارية عربية               

 .من خلال المشاركة في المؤتمرات المختلفة

وتشير المعطيات المختلفة إلى وجود نقص واضح في دور الغرف التجارية والصناعية في مجال توفير المعلومات وبـالأخص                  

 ـ           . فيما يتعلق بالأسواق الخارجية    يل والعمـق   أجرت بعض الغرف بحوثا ميدانية حول الأوضاع المحلية، ولكنها لم تكن بالتفص

أما بالنسبة للأسواق الخارجية، فلم تستطع الغرف حتى الآن إيجاد الآلية القادرة على             . اللازمين، كما أنها تفتقر إلى الاستمرارية     

ومن المتوقع أن يساهم ربط الغرف التجارية والصناعية بشبكة الإنترنت العالمية في تـوفير جـزء      . توفير البيانات المتعلقة بها   

لبيانات حول الأسواق الأجنبية وآليات للاتصال والتعاون مع رجال أعمال ومستثمرين أجانب بالإضافة إلى خـدمات                مهم من ا  

 .أخرى تثقيفية مهمة

وهـي مؤسسـة غيـر      " Pal-Trade: بال تريد "وقد أسس رجال أعمال فلسطينيون مؤسسة لخدمة التجارة الفلسطينية أسموها           

 الخدمات لقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة وخصوصا فـي مجـال الاسـتثمارات             حكومية وغير ربحية تهدف إلى تقديم     

وستقدم خدماتها من خلال إقامة المعارض التجارية وتنظيم البعثات والوفود وتوفير مرجعية للمعلومات             . الموجهة نحو التصدير  

فة إلى خدمات أخرى تتعلق بـالتعريف بشـركاء         حول الأسواق الخارجية والمحلية وتنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية بالإضا        

وستسد هذه المؤسسة ثغرة مهمة في قطاع التجارة الفلسطينية وبـذلك تـوفر             . محتملين وفحص المنتوجات في أسواق خارجية     

  خاصة وأن المشاريع الاستثمارية بمفردها لا تستطيع تـوفير هـذه الخـدمات             ،دعما مهما للاستثمار في المجالات المعلوماتية     

 .لتكلفتها المرتفعة ولحاجتها للخبرات المميزة والكفاءات التي لا تتوفر للمنشآت الفلسطينية

 الاتحادات الصناعية واتحاد رجال الأعمال

 اتحادا، مثل الصناعات الغذائيـة والكيماويـة        21تم تأسيس اتحادات صناعية في الفروع الصناعية المختلفة، وصل عددها إلى            

كما تهدف إلـى    . وتهدف هذه الاتحادات إلى توفير خدمات مميزة متخصصة للأعضاء كل في مجال عمله            . والنسيجية وغيرها 

 .تنسيق الجهود في مجالات التدريب والمعارض والدراسات العامة للسوق المحلي وللأسواق الخارجية

ذات فاعلية مميـزة فـي تطـوير        بالإضافة إلى ذلك فقد تأسس اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين وهو مؤسسة يمكن أن تكون               

وتعتبر هذه العلاقات حاليـا الركيـزة الأساسـية لتطـوير           . العلاقات التجارية مع الدول الأخرى على مستوى القطاع الخاص        

 . العلاقات التجارية الرسمية
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ات دائما تثير مخاوف    وبالرغم من أهمية الخدمات التي تخطط الاتحادات الصناعية لتقديمها لأعضائها، إلا أن مثل هذه المؤسس              

 .من السلوكيات الاحتكارية وخصوصا في ظل غياب قانون يعالج قضايا الاحتكار

 المؤسسات المالية

فانتشرت البنوك العاملة فـي الضـفة الغربيـة         . تطور القطاع المالي الفلسطيني بصورة هائلة محققا توسعا كبيرا رأسيا وأفقيا          

كما تزايدت الودائـع    . 1997 فرعا في نهاية     89لها  أصبح   بنكا و  21 وصلت إلى    وقطاع غزة وفروعها بصورة سريعة إلى أن      

، موزعة على ودائـع بالشـيكل والـدولار         1997 مليون دولار في نهاية      2090فيها بصورة تصاعدية فوصلت إلى ما قيمته        

 مليون دولار مشـكلة بـذلك       612كما تزايدت القروض المقدمة من هذه البنوك إلى أن وصلت إلى ما قيمته              . والدينار الأردني 

ومازال ذلك قليلا مقارنة مع الدول المجاورة، ومع الدور المتوقع للبنوك أن            . 1997من إجمالي الودائع في نهاية      % 30حوالي  

 أي  ،61 مـدين  –من هذه القروض كان على شـكل جـاري          % 53تلعبه في التنمية الاقتصادية الفلسطينية، خاصة إذا علمنا أن          

 فهنـاك   . وما زال هناك مجال للتطور في الخدمات المالية وخصوصا ما يتعلق بالاستثمار           . مليات التجارية السريعة  لتمويل الع 

كما أن البنوك التجارية بحاجة إلى تطـوير خـدماتها          . حاجة لبنوك متخصصة للإسكان والإنماء الصناعي والبنوك الاستثمارية       

 .خدمات والتوجه نحو سياسة تسويقية تهتم بالمودعين والزبائن الآخرينوذلك بالعمل على تقليص الوقت اللازم لهذه ال

وبالرغم من أنها لم تصل إلى درجـة تمثيـل          . 1997من جهة أخرى، أنشئت سوق الأوراق المالية وباشرت أعمالها في شباط            

ئتمـان للاسـتثمارات    الاقتصاد الفلسطيني وعكس اتجاهات تطوره، إلا أنها تشكل خطوة مهمة في مجال تـوفير مصـادر الا                

أن تأسيس السوق دون قانون ينظم عملها وآلياتها المختلفة يعرضها لمخاطر جمة قد تؤدي إلـى إفلاسـها أو                   غير  .  الفلسطينية

 .انهيارها بصورة مفاجئة

 المؤسسات الإعلامية

لتلفزة والإذاعة المحليـة إلـى       الأخيرة، حيث انتشرت محطات ا     ةتطورت البيئة الإعلامية بصورة كبيرة خلال السنوات الثلاث       

ونشطت مؤسسات كثيرة فـي   . كما ارتفع عدد الصحف والمجلات في المناطق الفلسطينية       . جانب التلفزيون والإذاعة الحكوميين   

وبذلك يتوفر لقطاع الأعمـال الوسـائل   . لمدن مخصصة أو للمناطق بأكملها" …الدليل التجاري أو الصناعي أو الحرفي    "إنتاج  

ومن المتوقع أن يبدأ قطاع الأعمال برسم استراتيجية إعلامية وترويجية تستفيد مـن             . للوصول إلى الجمهور الفلسطيني   اللازمة  

فقد حرم قطاع الأعمال الفلسطيني طيلة فترة الاحتلال من وسائل تنفيذ السياسات الترويجية حيث لم تتوفر التلفزة                 . البيئة الجديدة 

إلا ، أشارت الدراسات إلى ضعف هذه السياسات لدى القطاعات المختلفة في الاقتصاد الفلسـطيني        ،لذلك و . والإذاعة الفلسطينية 

أنه لا يمكن التطرق إلى تطور وسائل الإعلام في المجتمع الفلسطيني دون الإشارة إلى تعرض هذه الوسائل إلى ضغوط مختلفة                    

كما أن  .  بعض أجهزتها  أو مواد لم ترق للسلطة الفلسطينية       وصلت إلى حد الإغلاق والمنع عن العمل لفترات متباينة بسبب نشر          

 الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة ،السلطة تراقب ما تنشره وسائل الإعلام بصورة تؤثر على حرية النشر والتعبير      

 .على فاعلية وسائل الإعلام في الوصول إلى الجمهور حتى وإن كان ذلك في المجالات التجارية

                                                      
 .1998، ماس، 3دد  سلطة النقد الفلسطينية، في المراقب الاقتصادي، ع.61
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 ات أخرىمؤسس

وأخيرا، فإن المقابلات مع رجال الأعمال والمستثمرين تشير إلى الحاجة الماسة إلى مؤسسات فاعلة في مجالات مهمـة منهـا                    

خاصة وأن  ،  تدريب العمال والإداريين ومنها التسويق والدعاية والاستشارات التجارية والاستثمارية ومؤسسات البحث والتطوير           

 .ادرة على الضلوع بمثل هذه المهماتالمنشآت الفلسطينية غير ق

 62ممارسات السلطة التجارية

تعلن السلطة الفلسطينية بصورة مستمرة التزامها مبدأ حرية السوق، كأساس لسياستها الاقتصـادية، إلا أن بعـض ممارسـاتها                  

أخرى بصورة مباشـرة مـن       اًفقد احتكرت السلطة الفلسطينية تجارة الإسمنت ومشتقات البترول وسلع        . تتناقض وهذا الإعلان  

كما أن رجال الأعمال يشيرون إلى احتكارات أخرى من خلال شركات أقامها أشخاص لهم نفوذهم في                . خلال شركات حكومية  

إن مثل هذه الممارسات تعتبر عاملا سلبيا على البيئة الاستثمارية بالرغم من التأكيـدات              . السلطة الفلسطينية وأجهزتها المختلفة   

 .  قانون تشجيع الاستثمارالتي تضمنها

 لم تقم السلطة حتى الآن بتبني استراتيجيات واضحة فيما يخص العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وحول حجم                 ،من جهة أخرى  و

كما لم تعتمد حتى الآن خطة تنموية واضحة ولا خطة تطويرية للبنيـة التحتيـة               . القطاع العام ودور القطاع الخاص في التنمية      

  63.ت الاقتصادية المهمةوالقطاعا

 الاستثمار ومؤشرات التنمية

 فإن المفهـوم العـام للاسـتثمار        ،وبذلك). سنة(يعرف الاستثمار بأنه الزيادة الحاصلة في رأس المال خلال فترة زمنية محددة             

 Social(مال الاجتماعي وفي سياق المفهوم الحديث للتنمية، يتم التركيز على رأس ال. مرتبط بالمفهوم الذي نعتمده لرأس المال

Capital (      والذي يشمل رأس المال العيني)من آلات ومعدات وبنية تحتية ومباني ومدارس ومستشفيات وجامعات،         ) الاقتصادي

بالإضافة إلى مفاهيم جديدة تتعلق بالعلاقات بين الأشخاص والتي تحكمها أنظمة وقوانين إما أن تكون محفزة لقضـية التمكـين                    

فرأس المال الاجتماعي يشمل المؤسسات البرلمانية والديموقراطيـة        . ما أن تكون معيقة للتنمية البشرية المستدامة      والانطلاق وإ 

لتعامل الاجتماعي، وآليات نشر الأفكار الجديدة واتحادات العمال والمنظمـات          اوالإعلام الحر واحترام حقوق الإنسان ومعايير       

 64.ىالمجتمعية والنظام القضائي ومؤسسات أخر

. من هنا يمكن تعريف مفهوم الاستثمار الاجتماعي بأنه مقدار الزيادة الحاصلة في رأس المال الاجتماعي خـلال سـنة معينـة         

يشمل الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة والاستثمار في البنية التحتية والاستثمار فـي الخـدمات العامـة                 فهو  وبذلك  

، بالإضافة إلى التطورات التي تحصـل فـي المؤسسـات الاجتماعيـة             )لثقافة والرفاه الاجتماعي  التعليم والصحة وا  (المختلفة  

ويعتبـر تـوفر البيئـة      . وهذه الأخيرة تعرف عادة بالبيئة الاستثمارية     . والسياسية والعلاقات الاجتماعية والوضع القانوني العام     

 .الملائمة أهم عناصر تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي

                                                      
 . انظر ورقة السياسات الاقتصادية الكلية والتنمية البشرية الواردة في هذا الكتاب.62

وكانت عبارة عن تقرير أعدته الوزارة للدول المانحة بالاحتياجات الاستثمارية للمجالات " خطة تنمية فلسطينية ثلاثية" أصدرت وزارة التخطيط .63

 . المختلفة

64. Sustainable Human development and macroeconomics: Strategies, links, and implications, ……  



56 
 
 
 
 
 

 النظريات الاقتصادية إلى وجود علاقة قوية بين الاستثمار ومستوى النشاط الاقتصادي الحقيقي الممثل بالناتج المحلـي                  وتشير

يؤدي الاستثمار إلى زيادة الطلب الكلي ) Multiplier and Accelerator( فمن خلال المضاعف والمعجل .الإجمالي الحقيقي

 حيث أن الاستثمار يؤدي إلى رفع كميـة         ،ة المختلفة وزيادة التشغيل والإنتاج الحقيقي     الفعال، ومن ثم تفعيل الأنشطة الاقتصادي     

أي ارتفـاع النشـاط     ( إلا أن ارتفاع الناتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي            ،رأس المال وبالتالي رفع القدرة الإنتاجية المستقبلية      

بين الاسـتثمار   ) طردية( الدراسات أظهرت علاقة مباشرة      من هنا، نجد أن   . يعتبر أحد المحفزات المهمة للاستثمار    ) الاقتصادي

فيبدو أن الأوضاع الخاصة بكـل      . والناتج المحلي الحقيقي، إلا أنها فشلت في تحديد اتجاه السببية في هذه العلاقة بصورة أكيدة              

ويسـاعد  .  الناتج المحلي الحقيقي   حالة هي التي تحدد فيما إذا كان الناتج المحلي الحقيقي يسبب الاستثمار أم أن الاستثمار يسبب               

في تفسير ذلك التأكيد على أن الاستثمار يعتبر الجزء الأكثر تذبذبا بين أجزاء الإنفاق الكلي، ذلك لأنه يتأثر بعوامل كثيرة منها                     

لفة تمويل الاستثمار   وبمقدار تك ) ممثلا بالناتج المحلي الإجمالي   (فالمادية تتمثل بمستوى النشاط الاقتصادي      . ير المادية غالمادية و 

أما غير المادية فتشمل البيئة القانونية والإجراءات والأنظمة المتبعة، ونظام الضرائب، والحيـاة             ). ممثلا بأسعار الفائدة البنكية   (

السياسية، ونظام القضاء والمؤسسات الاجتماعية المساندة، ومدى انتشار الديموقراطية، ومدى احترام حقوق الإنسـان وحريـة                

 .إلخ، بالإضافة إلى توقعات المستثمرين بشكل عام…علام، الإ

وبالتالي، فإنه بالإضافة إلى طبيعة العلاقة بين الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتكلفة التمويل، تلعب الأمور الأخرى           

ئية معقدة وغير مستقرة وغير واضحة، تنعدم       فإذا كانت البيئة السياسية والقانونية والإجرا     . دورا هاما في اتخاذ قرار الاستثمار     

وفي هذه الحالة، إما أن تغادر      . الرغبة في الاستثمار بغض النظر عن مستويات النشاط الاقتصادي وعن معدلات الفائدة البنكية            

ة ارتباطها  رؤوس الأموال إلى بيئة استثمارية أفضل وإما أن تتجه الاستثمارات نحو قطاعات محددة تتصف بقلة المخاطرة وقل                

 .بالبيئة غير المستقرة، كبعض الصناعات المنتجة للأساسيات وبعض الخدمات وقطاع الإسكان

نستنتج أن هذه الحالة انطبقت على الوضع الفلسطيني طوال فترة الاحتلال والتي أضافت محددات كثيرة مثبطة وموجهة من قبل           

نه بالرغم من إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية والذي أضاف بعـدا           وما زالت تنطبق عليه حتى الآن، حيث أ       . سلطات الاحتلال 

إيجابيا للبيئة الاستثمارية الفلسطينية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال قادرا على التأثير وبصورة كبيرة على مكونات البيئـة                   

عدم اليقين على المستثمرين الفلسطينيين، أفقـدت  فانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي وسيطرة حالة       . الاستثمارية الفلسطينية 

في معظمـه فـي     كان  الاستثمار الفلسطيني   إن   بل   ،)الناتج المحلي الحقيقي  (الاستثمار الفلسطيني صفة قيادة النشاط الاقتصادي       

. الفلسـطيني قطاع البناء لغرض السكن الذي استمر بمستويات مرتفعة بالرغم من الفترات الصعبة التي مرت على الاقتصـاد                  

 بالإضافة للتحويلات التـي     ،)بالدرجة الأساسية (ويدل ذلك على أن ارتفاع الدخل الحقيقي للفرد والناجم عن العمل في إسرائيل              

 حيث أن الاستثمار في قطاع الإسكان ذو أثر مؤقـت           ،قدمها الفلسطينيون المهاجرون إلى ذويهم، هو المحرك لهذه الاستثمارات        

دي، وكان من أسبابه في الحالة الفلسطينية ارتفاع دخل الفرد بالإضافة إلى الحاجة الملحة للمسـاكن فـي                  على النشاط الاقتصا  

بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن الاستثمارات الفلسطينية الأخرى تركزت في قطاعات ارتبطت بـالتطورات               و . المجتمع الفلسطيني 

والمتمثل " التعاقد من الباطن  "لمنشآت في هذه المجالات هو ما يعرف بـ         وكان الشكل السائد ل   . التي شهدها الاقتصاد الإسرائيلي   

وتركز هذا النوع من . في شراكة رأس المال والعمل الفلسطينيين مع رأس المال الإسرائيلي بحيث يضمن الأخير تسويق الإنتاج           

فـي مجـالات الحجـارة ومـواد        كما تطورت الصناعة الاسـتخراجية      . الاستثمار في قطاعات الأحذية والمنسوجات وغيرها     

 .الإنشاءات
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 وبالرغم مـن ارتفـاع      .صحيح أن إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية قد بدأ يحدث تغيرات إيجابية في البيئة القانونية والإجرائية              

 التي جعلت كـل     "السلام"الاستثمارات العامة وإحداث تطورات على البنية التحتية إلا أن السياسات الإسرائيلية وحقيقة اتفاقيات              

شيء رهن التصرفات الإسرائيلية، فاقمت من حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي وأدت إلى تراجع الاستثمار الخاص المحلي                 

 .إلى مستويات متدنية، عدا عن تثبيطها لرؤوس الأموال الفلسطينية المهاجرة والأجنبية عن الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني

فانخفـاض  .  مما أدى إلى احباطات إضافية للاستثمار      ،ذلك تدهور واضح في الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية      وكان أن نتج عن     

دخل الفرد الحقيقي وتدهور القوة الشرائية في المجتمع وانتشار الفقر والبطالة وتزايد التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وعدم السيطرة                 

وعدم سيطرتها على الحدود الاقتصادية وانقطاع الاقتصاد الفلسـطيني عـن   ) والمياهالأرض  (الفلسطينية على الموارد الطبيعية     

 .العالم إلا من خلال إسرائيل، كل ذلك أوجد بيئة مثبطة للاستثمار الخاص

أما بالنسبة لمؤشرات التنمية الأخرى، فإننا نلاحظ أن الاستثمار العام وإنفاق الدول المانحة قد ساهم فـي الحـد مـن تـدهور                       

 مليون دولار على الاسـتثمار      293.5 حوالي   1998 وحتى منتصف سنة     1994فقد أنفق منذ    . ؤشرات التعليم والصحة والفقر   م

 44.7 مليون دولار على قطاع الإسـكان، و       87.1 مليون دولار على الاستثمار في مجال الصحة، و        188.5في مجال التعليم، و   

 مليـون دولار    77.5 مليون دولار على البناء المؤسساتي، و      249.3لإنسانية، و مليون دولار على مجالات التنمية الاجتماعية وا      

وبالرغم من  . 65 مليون دولار على البيئة    6.8 مليون دولار على التنمية الديموقراطية، و      70في مجالات البنية التحتية الأخرى، و     

توقع أن يؤثر ذلك على هـذه المؤشـرات فـي           ذلك، فإن الاستثمار في هذه المجالات كان أقل بكثير من الاحتياجات، ومن الم            

 بالإضافة إلى تناقص استيعاب السوق الإسرائيلي       ،المستقبل، خاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني والاحتياجات السكانية         

 .للعمال الفلسطينيين وقرب انتهاء فترة دعم الدول المانحة

 الخلاصة والتوصيات

حتى ،  لاقتصاد الفلسطيني ليست بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار المحلي أو لجذب الاستثمار الأجنبي           تبين لنا أن البيئة السائدة في ا      

أن رأس المال الفلسطيني المهاجر لم يعد متلهفا على القدوم إلى الاقتصاد الفلسطيني كما كان مع بداية ما يعرف بالعملية السلمية        

 . يين والاقتصاديينعندما سادت التوقعات المتفائلة في أوساط السياس

فما زالت إسرائيل ترفض الالتزام بالاتفاقيات الموقع عليها، وتستمر في إجراءاتها الهادفة إلـى خنـق الاقتصـاد الفلسـطيني                    

كبر قدر ممكن   أوتجريده من موارده الاقتصادية، بالإضافة إلى حسم المفاوضات النهائية قبل أن تبدأ، وذلك من خلال مصادرة                 

إحداث أكبر توسع ممكن في المستوطنات وعدد المستوطنين والوصول بالقدس إلى وضع لا يمكن معه وضعها                من الأراضي و  

 بل إن كل المعطيات     ، لا يدعو إلى التفاؤل    ، فيما يخص العملية السياسية في المنطقة      ،كما أن المستقبل  . على طاولة المفاوضات  

 .تشير إلى احتمال استمرار الوضع الراهن لسنوات طويلة

وأما بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية، فسجلها حتى الآن لم يرق إلى درجة بعث الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين المحليـين                   

فالتطور الذي أحدثته السلطة في البيئة القانونية محدود وبطيء، كما أن الإجراءات والأنظمـة التـي تحكـم عمـل          . والأجانب

جة إلى التطوير والتبسيط، فهي ما زالت غير واضـحة وغيـر معلنـة وبالتـالي تفتقـر إلـى         المؤسسات العامة ما زالت بحا    

 .الموضوعية

                                                      
 ).بالإنجليزية. ( ذكرهسبق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مصدر .65
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بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد السلطة الوطنية الفلسطينية المحسوبية والفئوية في التوظيف والترقية قد سبب مشاكل في القطاع                  و

) وقطاع الأعمـال بالـذات    (نه ساهم في فقدان ثقة الشعب       أالأهم من ذلك،    و. العام  تشمل عدم الكفاءة والهدر والبطالة المقنعة       

وما زال الاعتقاد سائدا لدى نسبة كبيرة من الناس بشـيوع الفسـاد             . بالسلطة وإمكانياتها في توجيه الاقتصاد الفلسطيني وتنميته      

ئة الرقابة والمجلس التشريعي إدانـتهم بالفسـاد         إجراءات لمحاسبة الذين أثبتت تقارير هي      ةولم تقم السلطة بأي   . الإداري والمالي 

 .المالي

ومن جهة أخرى، فإن احتكار السلطة الوطنية ومؤسسات تابعة لها لسلع ضرورية يثير مخاوف القطـاع الخـاص الفلسـطيني             

ة وأشـخاص   كما أن تدخل الأجهزة الأمني    . ورأس المال المهاجر والأجنبي حول جدية السلطة في انتهاج سياسة اقتصاد السوق           

بالأنشطة الاقتصادية يعتبر حاليا من العوامل المهمة في زعزعة الاستقرار الاقتصـادي وجعـل البيئـة                ) دون تخويل (متنفذين  

 .الاستثمارية غير مناسبة

 :ومن هنا يمكننا التركيز على التوصيات التالية للمساهمة في معالجة الوضع

  على الصعيد الداخلي،أولا

 وبالتالي عدم السـماح     ،ها الأمنية التركيز على سيادة القانون على الجميع واحترام القضاء الفلسطيني          على السلطة وأجهزت   .1

 .لأي كان التدخل في الأنشطة الاقتصادية دون أمر من القضاء

 ـ               .2 ل على السلطة احترام حقوق الإنسان وتطوير الحياة المدنية الفلسطينية واحترام قرارات المجلس التشريعي وتعزيز العم

 .الديموقراطي المؤسساتي واحترام حرية التعبير والنشر

وأن يـتم   . على السلطة مراجعة سياسة التوظيف العام، وتصحيح الوضع بإعادة هيكلة التوظيف العام بحيث يعتمد الكفاءة               .3

 .يزانية العامةالتركيز على تطوير الخدمات العامة الأساسية كالتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي، بزيادة حصصها من الم

 ،تطوير خدمات البنية التحتية ضمن خطة مبرمجة تأخذ بالحسبان احتمالات التطور الاقتصادي والاجتمـاعي الفلسـطيني                .4

 .وتهدف إلى تقليص الاعتماد على إسرائيل كمصدر لهذه الخدمات

 .أسمالية والتطويريةتطوير الموازنة الفلسطينية بحيث تصبح خطة للتنمية الفلسطينية وتركز على النفقات الر .5

 .تطوير استراتيجيات لنمو القطاعات الإنتاجية .6

 .الإسراع في إقرار القوانين التي تنمي البيئة الاستثمارية سواء كانت قوانين اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية .7

 .اليةوضع خطة لتنمية الموارد البشرية معتمدة على الاحتياجات الفعلية للمجتمع الفلسطيني وظروفه الح .8

 .ن تقوم بتخصيص الشركات الحكومية الحاليةأعلى السلطة أن تبتعد عن سياسة الاحتكار و .9

، وجعلهـا   )والأنشطة الأخـرى  (على السلطة أن تجري مراجعة شاملة للإجراءات المختلفة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية             .10

 .تتصف بالشفافية والوضوح

 . لقوانين تشجيع الاستثمار في الدول المجاورةتطوير قانون تشجيع الاستثمار لجعله منافسا .11

تشجيع مبادرات القطاع الخاص وذلك عن طريق المساهمة في تخفيف المخاطر المختلفة المتعلقة بالاستثمار في الاقتصاد                 .12

 ).تخفيف المخاطر(والتعرف على إمكانية المساعدة في هذا المجال وأن يتم وأن تدرس كل حالة . الفلسطيني
 

 النسبة للمحددات الخارجية ب،ثانيا
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فالتعنت الإسرائيلي لا يبعث على التفاؤل فيما يتعلـق بمسـتقبل           . يبدو أن المشاكل السياسية غير قابلة للحل في المدى المنظور         

 :وبالتالي سيكون الحديث هنا عن استراتيجيات مهمة لاعتمادها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية. الكيان الفلسطيني

 ويشمل ذلك العمل على السيطرة على الحـدود مـع مصـر             ،د الاقتصاد الفلسطيني مع دول العالم بطرق مباشرة       فتح حدو  .1

 .والأردن وإنشاء الميناء وتشغيل المطار

 .التركيز على تحقيق الوصل الحر بين الضفة الغربية وقطاع غزة .2

فة، والتركيز على تحويل الاتفاقيات الموقعـة مـع         الاستمرار في تطوير اتفاقيات تجارة حرة مع أقاليم ودول العالم المختل           .3

 .الأردن ومصر إلى اتفاقيات تجارة حرة
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 مدخل

 وذلك على أسـاس أن مفهـوم التنميـة          تكتسب العلاقة ما بين السياسات الاقتصادية والتنمية البشرية المستدامة أهمية خاصة،          

السلطة مما أعطتها إياه النظريات الاقتصـادية لليبـراليين         / البشرية يحمل موضوعياً في طياته دوراً أكبر وأكثر فعالية للدولة         

ة المستدامة  فمفهوم التنمية البشري  . الجدد في إحداث نمو معبر عنه بارتفاع في الدخل القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي             

 هي أن النمو الاقتصادي معبراً عنه بارتفاع الدخل القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي لـيس  ،الأولي: يستند إلى دعامتين 

هدفاً في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة يجب أن لا تعكس نفسها على متوسط دخل الفرد وحسب، وإنمـا أيضـا تعكـس وضـعه                     

 لا  - أي أن يترجم النمو الاقتصادي إلى تحسن ملموس في صحة وتعليم الفـرد             -وهذه العملية . دنىالصحي والتعليمي بالحد الأ   

السلطة من خلال أدوات وسياسات توجيـه       / تحدث تلقائياً بحكم قوى وعلاقات السوق العمياء وإنما تحتاج إلى تدخل واع للدولة            

ة هي التمكين، المشاركة، وتوسيع خيارات الناس باعتبارهم صـانعي          والدعامة الثانية لمفهوم التنمية البشري    . لإحداث هذا الأثر  

إن عملية التمكين والمشاركة وتوسيع الخيارات لا تحدث أيضاً تلقائياً، بـل            . التنمية وهدفها وضامني استمراريتها بنفس الوقت     

تنمية البشرية عملية منقطعة الجذور،     فحتى لا تكون ال   . تحتاج إلى بناء ونسيج مؤسسي واجتماعي يشكل الحاضنة لعملية التنمية         

هشة وتعاني من الانكشاف، لا بد من وجود النسيج المؤسسي والاجتماعي الذي يسمح للفرد ضمن إطار المجموعة بالمشـاركة                   

ساتية فـي    من البيئة المؤس   اًالسلطة باعتبارها جزء  / وهذه العملية تتطلب أيضاً دوراً فاعلاً وليس سلبياً للدولة        . في اتخاذ القرار  

 .المجتمع إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني المختلفة

السلطة يتجاوز دورها المقتصر على التنميـة       / ما تقدم يشير إلى أن مفهوم التنمية البشرية المستدامة يشترط دوراً مميزاً للدولة            

السياسات الاقتصادية تستهدف من ف. ”Macro economic policies“ من خلال أدوات السياسة الاقتصادية الكلية ةالاقتصادي

منظور اقتصادي ضمان معدلات عالية من النمو والإنتاج وبالتالي معدلات عالية من التشغيل مع الحفاظ على استقرار الأسعار                  

 . وتستهدف أيضاً تطوير التجارة الدولية والخارجية للدولة،وكبح جماح التضخم المالي

 :عديد من أدوات السياسة الاقتصادية والتي يمكن تلخيصها بالتاليولتحقيق ذلك تستخدم وتوظف الدولة ال

، وتتعلق هذه السياسة باستخدام الضرائب والإنفاق الحكومي فالإنفاق الحكـومي يشـمل   Fiscal Policy السياسة المالية ،أولاً

 الطرق وتغطية المصاريف الجاريـة      إنفاق الدولة على خدمات وبضائع مثل الإنفاق على ميزانية الدفاع، الصحة، التعليم، بناء            

 ، فإن الإنفاق الحكومي يؤثر على الحجم النسبي للقطاع العام والخـاص وبالتـالي             ،من هنا و. السلطة/ لمؤسسات وأجهزة الدولة  

ذلك كله تكون السياسة الضرائبية التـي        وبناء على    .  يؤثر على المستوى الإجمالي للدخل القومي      ،ومن منظور الاقتصاد الكلي   

 .تؤثر بشكل مباشر على مستوى دخل الفرد وعلى معدلات الاستثمار في الدولة

 فمن خلال . ، وتستخدم هذه السياسة لإدارة أموال الدولة، القروض، والنظام البنكيMonetary Policyالسياسة النقدية : ،ثانيا

 .ل مباشر على الكمية المعروضة من النقود وبالتالي تؤثر على الأسعار والاستثمارسعر الفائدة يمكن أن تؤثر الدولة بشك

، الضـرائب  "الكوتـه " سياسة الاقتصاد الدولي، وتشمل هذه السياسة السياسات التجارية مثل التعرفة الجمركيـة، النسـب     ،ثالثاً

 .ارجية وتشجيع التصديركذلك تشمل سياسة سعر صرف العملة من أجل تطوير التجارة الخ و. المباشرة

 . سياسة الدخل وهي السياسات المتعلقة بالسيطرة والرقابة على الأجور والأسعار من أجل ضبط التضخم،رابعاً
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فكيـف يمكـن    . إن الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية يستهدفان الموازنة ما بين أهداف متناقضة ومتنافسة في نفس الوقت       

لى الصحة والتعليم وبناء المؤسسات والأطر وبنفس الوقت عدم زيادة العبء الضريبي على المواطن؟              زيادة الإنفاق الحكومي ع   

ما يهمنا في هذا  . وضمان نسبة عالية من التشغيل مع الحفاظ على نسبة منخفضة من التضخم والأسعار             وكيف يمكن زيادة النمو   

مة التنمية البشرية المستدامة؟ وهل هناك أدوات أخرى تتطلبها         السياق هو كيف يمكن توظيف أدوات السياسة الاقتصادية في خد         

 التنمية البشرية المستدامة؟

 إلى أي مدى    :إذا نظرنا إلى الواقع الفلسطيني اليوم فان هذه الأسئلة تقودنا إلى أسئلة اكثر تحديدا بالنسبة للواقع الفلسطيني وهي                 

 إذا افترضنا وجود النية بإحـداث       -؟ وإلى أي مدى تقدر السلطة موضوعياً      تمتلك السلطة الفلسطينية أدوات السياسة الاقتصادية     

 أن توظف هذه الأدوات في خدمة هذه التنمية؟ والسؤال المنطقي الآخر هو هـل مـن الممكـن ضـمن        -تنمية بشرية مستدامة  

؟ ستحاول هذه الورقة الإجابـة      الاجتماعية إحداث تنمية بشرية مستدامة    والاقتصادية  ومعطيات الوضع الراهن بأبعاده السياسية      

على هذه التساؤلات، دون الادعاء بالمقدرة على الوصول إلى إجابات شاملة، وذلك بسبب ديناميكية الوضـع الـراهن وحالـة                    

 .الانكشاف التي يعاني منها الوضع الفلسطيني على كافة الأصعدة

لسطين بكافة أبعادها وذلك لرؤية الحدود والفواصـل وتحديـد          إن المدخل للإجابة على التساؤلات هو تحليل البيئة التنموية في ف          

 ودراسة أثرها على التنميـة      - إن وجدت  -كذلك يتطلب الأمر النظر إلى السياسات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية        والإمكانيات،  

ينا القاعدة التي ستمكننا من     إن تحليل ما تقدم سيعط    ). تمكين، ومشاركة وتوسيع الخيارات   (البشرية ببعديها الاقتصادي والبشري     

تقييم العلاقة ما بين السياسات الاقتصادية والتنمية البشرية، وإلى مدى الحاجة لسياسات اقتصادية مختلفة وصولاً إلـى تنميـة                   

 .بشرية مستدامة

 البيئة التنموية في فلسطين

وقد عالج هذا الفصل البيئة     . 66موية في فلسطين   فصلاً كاملاً عن البيئة التن     1997 -1996فلسطين  / أفرد ملف التنمية البشرية   

التنموية من ناحية وصفية وليس تحليلية من حيث الواقع السكاني، المصادر الطبيعية، المبادرات التنموية، الصـلاحيات التـي                  

هنا هـو معالجـة     ما نحن بصدده    . توفرها اتفاقية إعلان المبادئ، تحديات المرحلة الانتقالية ونشوء منظور التنمية في فلسطين           

البيئة التنموية من منظور تحليلي اقتصادي سياسي وذلك في إطار المحاولة للإجابة على تساؤل حول إلى أي مدى تسمح هـذه                     

 .البيئة بأبعادها السياسية، الاقتصادية والمؤسساتية بصياغة سياسات اقتصادية تخدم وتدفع باتجاه تنمية بشرية مستدامة

وية في فلسطين لا يمكن أن يتم بمعزل عن رؤية المنظور الإسرائيلي للعلاقة الاقتصادية ما بين إسـرائيل                  إن تحليل البيئة التنم   

وفلسطين، على اعتبار أن البنى الهيكلية للاقتصاد الفلسطيني التي نشأت على مدار سنوات الاحتلال ما زالت وإلى حـد بعيـد                     

وغني عن القول أن الاتفاقيات السياسية والاقتصادية الموقعة ما         . ة الفلسطينية تشكل الإطار الأكثر تأثيراً على مسار عملية التنمي       

بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وفرت لإسرائيل الأداة القانونية للتأثير المباشر على مجرى التطور الاقتصـادي فـي                  

 .لضغط والابتزاز السياسيالمناطق الفلسطينية، إضافة إلى الأدوات العسكرية الأخرى مثل الإغلاق وا

إن الاعتبار الأساسي لإسرائيل هو إخضاع رؤيتها للعلاقة الاقتصادية مع الطرف الفلسطيني للمتطلبـات السياسـية والأمنيـة                  

 فإن القاعدة الأساسية التي حكمت السياسات الاقتصادية الإسرائيلية تجاه المناطق الفلسطينية المحتلة منـذ               ،من هنا و. الإسرائيلية

                                                      
 10 ص،1997-1996 فلسطين ملف التنمية البشرية : انظر.66
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إن القضية الأخطر من حقيقة وجود      .  هي إبقاء الاقتصاد الفلسطيني في حالة من التبعية وبالتالي في حالة من الانكشاف             67عام  

 . حالة من التبعية هي وجود الآليات التي تعيد إنتاج التبعية والانكشاف

 67فمنذ الاحتلال عـام     . ر الثلاثين سنة الماضية   وقد تغيرت هذه الآليات تبعاً للتغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة على مدا           

، اعتمدت إسرائيل سياسة الإلحاق الاقتصادي المباشر التي تمثلت في إحداث تغييـر             91وحتى بدء عملية السلام في مدريد عام        

فلسطيني منافس  ولم يكن هدف إحداث هذه التغييرات الهيكلية هو الخوف من نشوء اقتصاد             . هيكلي في بيئة الاقتصاد الفلسطيني    

سعت إسـرائيل مـن     ذاته   الوقت   وفي. بقدر ما كان القضاء على أسس قيام بنية اقتصادية تؤسس لكيان سياسي مستقل مستقبلاً             

خلال فتح أسواق العمل لديها للفلسطينيين على رفع مستوى المعيشة للفلسطينيين وذلك لاحتواء أية حالة من عـدم الاسـتقرار                    

 . يالسياسي والتذمر الشعب

وقد عبرت الباحثة   . الرفاه الاقتصادي للأفراد والتخلف الجماعي للمجتمع     : لقد كانت السياسة الاقتصادية الإسرائيلية ثنائية النتائج      

سياسة إسرائيل الاقتصادية في المناطق المحتلة تميزت بخاصتين تبدوان : " بدقة عن هذه السياسة بالتاليSara Royسارة روي 

 تحسين مستويات المعيشة بزيادة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بدون إحـداث تغيـرات             ، الأولى :ناقضتينللوهلة الأولى مت  

تحسين مستويات المعيشة كان يهدف إلى إضعاف الروح القومية واحتواء          .  إضعاف القاعدة الاقتصادية   ، والثانية . هيكلية حقيقية 

سينات الاقتصادية والتي خلقت أيضا الحاجة لمجموعة مـن المتعـاونين مـع             العنف والمقاومة الشعبية بسياسة التعديلات والتح     

أما أضعاف القاعدة الاقتصادية فيعني خلق تبعية تحمي        . الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والذين يخدمون نفس الغرض         

تصاد الإسرائيلي وإعطاء إسرائيل السـيطرة       إمكانيات للمنافسة أو زيادة التكلفة على الاق       ةمصالح الاقتصاد الإسرائيلي بإلغاء أي    

 .". إمكانيات لنمو اقتصاديةعلى مصادر الإنتاج في الأراضي المحتلة وأي

 أهـداف  الا أنبالرغم من عملية السلام وقيام سلطة فلسطينية على أجزاء محدودة من الضفة والقطاع ضمن صلاحيات محددة،        

 وفـي  ،فقد بقي الهدف هو ضرب أسس الاستقلال الاقتصادي     . طق الفلسطينية لم تتغير   السياسة الاقتصادية الإسرائيلية تجاه المنا    

فالاتفاقيـات  .  أدوات السيطرة والتوجيه الاقتصـادي     و ه ،ر نظراً للتغيرات السياسية   ،ما تغي  . أحسن الأحوال إبقائه تابعاً وهشاً    

فتجربـة  . الملائمة لإسـرائيل لمواصـلة سياسـتها      بشقيها السياسي والاقتصادي وأداء السلطة من جانب آخر وفرت الأرضية           

 أثبتت أن إسرائيل ما زالت تمسك بزمام المبـادرة بحكـم            ، الماضية، أي منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية       ةالسنوات الأربع 

 إسـرائيلياً مـن     فالتجارة الخارجية لمناطق السلطة مسيطر عليها     . الاتفاقيات وبحكم أنها الطرف الأقوى والمسيطر في المعادلة       

 الفلسطينية من خلال التحكم بالحركة      -كذلك الحال بالنسبة للتجارة الفلسطينية     و . خلال التحكم بالمعابر وحركة الأفراد والبضائع     

وهذا ينطبق على السيطرة على التجارة الدولية من خلال فرض نظـام جمركـي موحـد                . من قطاع غزة إلى الضفة وبالعكس     

وتؤثر إسرائيل أيضاً بشكل مباشر على سوق العمل الفلسطيني مـن خـلال             ). ن إسرائيل ومناطق السلطة   الوحدة الجمركية بي  (

 . تحكمها بعدد ونوعية العمالة الفلسطينية المسموح لها بدخول سوق العمل الإسرائيلي

بروتوكـول  (تفاقيات المكبلة مثل     هنالك الا  ،فمن ناحية .  فإن السلطة الفلسطينية تبدو عاجزة أمام مواجهة هذا الواقع         ،من جهتها و

وهذا هـو   - ومن ناحية أخرى     . ، والتراخي غير المبرر من قبل السلطة في المطالبة بإعادة فتح هذا الملف            )باريس الاقتصادي 

 نخبـة   - بروز وتطور شبكة العلاقات الاقتصادية ذات المستوى العالي ما بين شركات احتكارية تابعة للسلطة              -الأهم والأخطر 

 وشركات إسرائيلية في العديد من المجالات الحيوية مثل مواد البناء، البتـرول ومشـتقاته، والتبـغ،                 -ية متنفذة اقتصادياً  سياس

 .ومجالات أخرى
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ففي الوقت الذي نجحت    .  أصبحت هناك شريحة بيروقراطية متنفذة في دوائر اتخاذ القرار مرتبطة اقتصادياً بإسرائيل            ،وبالتالي

ها، إلا أن هـذه الشـريحة       ب خلق شريحة من المجتمع الفلسطيني مرتبطة اقتصادياً         فيدار سنوات الاحتلال    فيه إسرائيل على م   

ما نحن أمامه اليوم هو أن الشريحة المتنفذة سياسياً قد أصبحت أيضـاً مرهونـة اقتصـادياً                 . فشلت في لعب دور سياسي مؤثر     

 ـ         وبما أن هذه الشريحة في موقع اتخاذ القرار ع        . لإسرائيل  مـن   اًلى أعلى مستوى فقد خلقت لنفسها وبمساعدة إسـرائيلية نظام

الامتيازات مكنها من وضع نفسها في مكان خارج المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وخارج أية رقابة مؤسسـية أو تشـريعية،                   

 ـ                 ى القطـاع الخـاص     الأمر الذي أدى إلى تهميش دور المؤسسات في البناء التنموي الفلسطيني وأدى إلى تضييق الخنـاق عل

 .الفلسطيني الذي من المفترض أن يلعب دوراً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية

وبالرغم من صعوبة تعريف وقياس رأس      . فاعل ومؤثر " رأس مال اجتماعي  "إن أحد شروط استدامة التنمية البشرية هو وجود         

خلافا لرأس المال المـادي الملمـوس،       : "تحدة الإنمائي بالتالي  المال الاجتماعي فقد عرفته دراسة صادرة عن برنامج الأمم الم         

. ورأس المال البشري الذي يكمن في مهارات الأفراد وخبراتهم، فإن رأس المال الاجتماعي يكمن في العلاقات بـين الأفـراد                   

و لا يركز على البشـر      يمكن تعريف رأس المال الاجتماعي ببساطة على أنه شكل من الأشكال التطوعية للنظم الاجتماعية وه              

رأس .  وتنبع أهمية هذه العلاقات من كونها القاعدة الأخلاقية للمجتمعات المحليـة           . فقط ولكن على العلاقات بين البشر أنفسهم      

لتطوير قدرات جماعيـة    إلى  المال البشري يسعى لتطوير قدرات الأفراد على اتخاذ القرار، بينما يسعى رأس المال الاجتماعي               

 ، ومن الواضح أن النوعين غير منفصلين تماما فالشخص الذي يملك قدرات ومهارات معينة يغني الجماعـة                .  القرار في اتخاذ 

 ."67والانسجام بين الجماعات يعطي قدرات الأشخاص معنى أوسع وتأثير أكبر

 :مثل بالتاليبناء على التعريف السابق يمكن بالتالي تحديد العناصر المكونة لرأس المال الاجتماعي والتي تت

 .شبكة من المؤسسات ذات العلاقات والتداخلات الرسمية وغير الرسمية .1

 .منظومة العادات والتقاليد والعلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع .2

 .وجود نظام حكم ديمقراطي يعتمد على فصل السلطات، التعددية، وسيادة القانون .3

باعتباره أحد مكونات البيئة التنمويـة فـي        " رأس المال الاجتماعي الفلسطيني   "إلى  تأسيساً على ما تقدم تبرز الحاجة إلى النظر         

 .فلسطين وإلى أي مدى يساهم بتركيبته وديناميكيته الداخلية في دعم أو إعاقة التنمية البشرية المستدامة في فلسطين

التحول الأهم في   . طال بنية المجتمع الفلسطيني   لقد شهدت المناطق الفلسطينية منذ عملية السلام تحولات اجتماعية هامة، بدأت ت           

الاجتماعي هو حدوث حالة استقطاب اجتماعي حاد أدت إلى تراجع تدريجي ومتسارع للطبقـة   -نظري على الصعيد الاقتصادي   

جزء  وفي المقابل نشهد عملية تركز للثروة في أيدي فئة هي            . لصالح الطبقات الفقيرة   -التي نشأت في ظل الاحتلال    -الوسطى  

وتستخدم هذا الجهاز للحصول على امتيازات، وبنفس الوقت تعمـل علـى تعطيـل              . من الجهاز البيروقراطي التنفيذي للسلطة    

وتهميش دور المؤسسات الرسمية والتشريعية وتقاوم نمو وتطور القطاع الأهلي، ذلك أن هذه الفئة نمت وترعرعت على قاعدة                  

لقد ترافق هذا مع حالة غياب سيادة القانون وتراجع دور القـوى      . ة التشريعية والمجتمعية  غياب سيادة القانون والرقابة والمساءل    

 .بروز العشائرية والقبلية كمحام ومدافع عن حقوق الأفرادوالسياسية العلمانية 
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لمختلفة تفتقر إلى   فالوزارات ا . لقد سحب هذا الواقع الاجتماعي نفسه أيضاً على المؤسسات العاملة في مجال التنمية الاقتصادية             

وليات والصلاحيات متداخلة، وغياب التنسيق قائم على مستوى الوزارات وحتى على مستوى الأقسام             ؤالهيكلية الواضحة، والمس  

أما على صعيد القطاع الخاص  . في داخل كل وزارة إضافة إلى ازدواجية الوزارات والأقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة              

على حساب العمل الجماعي المنظم على هيئة مؤسسات تمثيلية، تدافع عن مصالح القطـاع              " الخلاص الفردي "ة  فإننا نشهد ذهني  

الخاص أمام السلطة، بالرغم من بعض المجهودات هنا وهناك لتشكيل أجسام مهنية وقطاعية، إلا أنها لم ترتق إلـى مسـتوى                     

 .لاقة مع السلطة التنفيذية أو التشريعية على حد سواءالتأثير على السياسات الاقتصادية العامة سواء من خلال ع

والذي يشكل حاضنة التنميـة البشـرية المسـتدامة، أو يشـكل            " رأس المال الاجتماعي  "ما تقدم يشير إلى ضعف عام في بنية         

لتقـارير  الذي يعمل على إلصاق رأس المال المادي والطبيعي والبشري ببعضها البعض، كما عبرت عن ذلك إحدى ا                " الصمغ"

 إن مفهوم التنمية البشرية المستدامة يشترط ضمناً وجود مجتمع مدني، يكون فيه الفصل ما بين                68.الصادرة عن الأمم المتحدة   

 . الدولة وأجهزتها والسوق دعامة أساسية من دعائمه

 ما بين السـلطة والسـوق        الأخيرة يشير وبوضوح إلى توجه لإذابة الفواصل       ةإن منحى التطور الاجتماعي في السنوات الأربع      

 فإن المجتمع المدني يشترط وجود الديمقراطيـة كنظـام       ،كذلك و .  من السوق وليس طرفاً محايداً     اًبحيث تصبح الدولة فيه جزء    

إن الساحة تشهد صراعاً ما بين قوى تحاول تعطيل إرساء          . حكم باعتبار أن الديمقراطية هي شرط أساسي لنشوء مجتمع مدني         

نظام حكم يعتمد على التعددية وفصل السلطات وسيادة القانون وقوى أخرى تحاول إرساء قواعـد هـذا النظـام                   الديمقراطية ك 

 :والتحليل السابق للبيئة التنموية يشير إلى التالي. وتكريسه من خلال مأسسته

لمتطلبـات الاسـتقلال     إن قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على وضع سياسة اقتصادية فلسـطينية مسـتقلة وتسـتجيب                 ،أولاً

 .الاقتصادي، هي قدرة محدودة بحكم الاتفاقات السياسية والاقتصادية الموقعة ما بين منظمة التحرير وحكومة إسرائيل

فعملية السلام أفرزت حتى الآن سيادة فلسطينية محدودة على الأرض والموارد الطبيعية وصلاحيات وظيفيـة فـي مجـالات                   

 .لجزء القادم إلى جوهر هذه القضية والحدود التي تضعها في طريق صياغة هذا الهدفسيتم التطرق في ا و. محددة

 . إن آليات الربط الاقتصادي للمناطق الفلسطينية بإسرائيل ما زالت فاعلة وتعيد إنتاج نفسها بأدوات مختلفة،ثانياً

 حد بعيد، وذلك لوجود قوى تسعى إلى تعطيل هـذه            إن عملية البناء المؤسسي في المناطق الفلسطينية ما زالت متعثرة إلى           ،ثالثاً

 .العملية، بحكم تعارضها  الموضوعي مع مصالح هذه القوى التي تنشط وتنمو خارج إطار المؤسسات وفوق القانون

 ضعف رأس المال الاجتماعي وضعف النظام الديمقراطي  وتدخل الدولة في آلية عمل  السوق كل ذلـك يعمـل علـى                        ،رابعاً

 . بناء مجتمع مدني فلسطينيضرب أسس

                                                      
 . ورقة للمناقشة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. دليل للعاملين في التنمية:  التنمية البشرية المستدامة من المفهوم النظري إلى التطبيق: انظر.68

 .14 ص ،1994 الأمم المتحدة الإنمائي اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغرب آسيا و برنامج
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 السياسة الاقتصادية الفلسطينية والتنمية البشرية

فعمر هذه التجربة هو من عمر السلطة الوطنية والذي لم          . بداية لا بد من التنويه إلى حداثة التجربة التنموية الرسمية الفلسطينية          

سياسية مع المهام التنموية، إضافة إلى مهمة بناء مؤسسات         هذه الفترة تداخلت فيها المهام ال     .  يتجاوز حتى الآن الخمس سنوات    

الدولة، وهي بالتالي فترة من القصر بمكان  يصعب معها تقييم الآثار بعيدة المدى للسياسات الاقتصادية من منظـور التنميـة                     

 .البشرية

 :ام أسئلة مفصلية، سنحاول في هذا الجزء الإجابة على اثنين منهةطرح مدخل هذا البحث ثلاث

 إلى أي مدى تمتلك السلطة الفلسطينية أدوات السياسة الاقتصادية ؟: الأول هو

 كيف يمكن توظيف هذه الأدوات في خدمة التنمية البشرية المستدامة ؟: الثاني هو 

 في المجال   ستدعي بالضرورة العودة إلى الإطار القانوني الذي حدد للسلطة الوطنية صلاحياتها          تإن الإجابة على التساؤل الأول      

ف في باريس في التاسع والعشـرين       .ت.الاقتصادي، ألا وهو برورتوكول العلاقات الاقتصادية الموقع بين حكومة إسرائيل وم          

 . والمعروف باتفاق باريس الاقتصادي1994من نيسان 

 : يمكن تلخيص أهم ما جاء في الاتفاق بالتالي 

المعـايير  "من المادة الثالثـة أن      ) أ.5(فقد حددت الفقرة    . وحدة الجمركية إسرائيل ومناطق السلطة الوطنية تخضعان لنظام ال       .1

الإسرائيلية فيما يتعلق بالجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم الأخرى السائدة يوم توقيع الاتفاق، والتي غيـرت                

 " ستكون بمثابة القاعدة الأدنى للسلطة الفلسطينية ،من وقت لآخر

كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستحدد وتنظم بصورة مستقلة سياساتها الضـرائبية            " أن   1امسة الفقرة   حددت المادة الخ   .2

 . "في أمور الضرائب المباشرة بما في ذلك ضريبة الدخل على الأفراد والشركات وضرائب الأملاك والبلديات والرسوم

ال للطرف الإسـرائيلي بـالتحكم فيهـا وفـق رؤيتـه             فقد جاءت الصياغة مطاطة وعامة وتفسح المج       ،فيما يخص العمل  و .3

سيحاول الجانبان الحفاظ على اعتيادية حركة العمال بينهما، وخضـوعا          ) "1(فقد ورد في المادة السابعة الفقرة       . واحتياجاته

 ."لحق كل جانب في تحديد، من وقت لآخر، حجم وشروط حركة العمال إلى منطقته

 ذلك تحديد نسـبة     فية على ترخيص البنوك ومراقبة أدائها والإشراف والتفتيش عليه بما           يقتصر عمل سلطة النقد الفلسطيني     .4

 ويعتبر الشيكل الإسرائيلي الجديد واحدا من العملات المتداولة فـي منـاطق             ،الاحتياطي ومتطلبات السيولة بالنسبة للودائع    

 . السلطة

 إجرائية على مقدرة السلطة الوطنيـة لاسـتخدام أدوات السياسـة             قانونية وأيضا  اًما تقدم يشير إلى أن اتفاق باريس يضع قيود        

وإذا ما أخذنا بعـين الاعتبـار أن هـذه          . سياسة التجارة الدولية وسياسة الدخل     و الاقتصادية وخاصة في مجال السياسة النقدية     

فية استخدام الـدخل سـتتأثر أيضـا        ن السياسة المالية والتي تتعلق بكي     إ لها تأثير مباشر على الدخل الحكومي ف       ةالسياسات الثلاث 

 .بالرغم من عدم وجود قيود قانونية تفرض على السلطة كيفية استخدام مداخيلها

 مقدرة على التأثير على أسعار الفائدة باعتبارها أحد الوسائل الهامة في التأثير علـى               ةفغياب العملة الوطنية يحرم السلطة من أي      

تقلبـات  بعرضة للانكشاف والتأثر    يبقى  لاقتصاد الفلسطيني   اضافة إلى ذلك فان      وبالإ . يةالأسعار والاستثمار والتجارة الخارج   
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كذلك الحال بالنسبة للوحدة الجمركية وسيطرة إسرائيل علـى         و . العملات المتداولة كما حدث مؤخرا عند انخفاض قيمة الشيكل        

 . أو التجارة  الخارجيةالمعابر والتي تحد من مقدرة السلطة استخدام سياسة الاقتصاد الدولي

ولعل أكثر أداة من أدوات السياسة الاقتصادية علاقة بمؤشرات التنمية البشرية هي السياسة المالية وذلـك لارتباطهـا بكيفيـة                    

هي كيفيـة     الأولى :هنا لا بد من التفريق ما بين قضيتين        و . استخدام الدخل الحكومي وإعادة توزيعه بشكل مباشر وغير مباشر        

 .الدخل والثانية هي كيفية استخدام هذا الدخلتوليد 

 ةما تجبيه من ضرائب وجمارك ورسوم مختلفة، والمصدر الثاني هو أي           الأول هو : ن لتوليد الدخل    يان أساس افالسلطة لها مصدر  

من أمـوال    يضاف إلى ذلك ما تقوم بتحويلة الدول المانحة          . شركات أو مؤسسات قطاع عام مملوكة للسلطة وتدر عليها دخلاً         

 .لدعم مجالات مختلفة

فيما يخص المصدر الأول وهو جمع الضرائب، فقد شهد الجهاز الضريبي للسلطة تحسنا كبيرا في إدارة وتحصيل الضـرائب                   

  أن تحسن وتطور الإيرادات العامـة للسـلطة  يالمفارقة الكبيرة في هذا السياق ه و . 2000 _ 1998كما ورد في خطة لتنمية      

ففي الوقت الذي ارتفعت فيه     . ور أداء الاقتصاد الفلسطيني وفي ظل الانخفاض الحاد في حجم القاعدة الضريبية           جاء في ظل تده   

مليون 780 ارتفعت فيه أيضا النفقات الحكومية لتصل إلى 96 مليون دولار عام 684إيرادات السلطة الوطنية لتصل إلى حوالي   

 1998.69و 1997 ن دولار، وهذه الحالة لم تتغير جذريا في عاممليو  96يقرب  ما  بلغ  العجز  أن  دولار، أي 

ن ازدياد الإنفاق الحكومي العام لا يعكس إنفاقا يهدف إلى إزالة العجز في البنية التحتية ودعـم قطـاعي التعلـيم والصـحة                       إ

لاستهلاكي ما بـين عـامي       حيث ارتفع الإنفاق ا    ، كان موجها لاحتياجات التشغيل الحكومي     فقدالقطاعات الاجتماعية الأخرى،    

 70.فقط في نفس الفترة% 56 بينما ارتفعت الإنفاقات الاستثمارية إلى ،%123 بحوالي 1999 و1993

للسلطة الوطنية أصـبحت أسـيرة لحجـم الجهـاز الحكـومي       ) FISCAL POLICY( يتضح مما سبق ان السياسة المالية 

 71%15 ويشكلون اكثر من     ،1997ن اكثر من مائة ألف في نهاية عام         المتضخم، حيث بلغ عدد الموظفين الحكوميين الفلسطينيي      

بـالرغم مـن أن السـلطة        و . من إجمالي الإنفاق الجاري للحكومة    % 60من مجمل العمالة الفلسطينية ويستحوذون على نحو        

آثارها، إلا أن ذلك يعتبـر      الوطنية تبرر تضخيم الجهاز الوظيفي الحكومي باعتباره إحدى الوسائل لمحاربة البطالة والتقليل من              

بحد ذاته مشكلة على المدى البعيد، وسيكون لها انعكاسات سلبية على المؤشرات الرئيسية للتنمية البشرية وهي الصحة والتعليم                  

 .والدخل

ــرة   ــة مباش ــي علاق ــرية ه ــة البش ــادية والتنمي ــة الاقتص ــين أدوات السياس ــا ب ــة م ــة             . إن العلاق ــة النقدي    فالسياس

MONETARY POLICY  وسياسات الدخل وسياسات التجارة الدولية، كلها لها تأثير على متوسط دخل الفرد من النـاتج ، 

                                                      
" مسودة مناقشة مقدمة للمجلس التشريعي الفلسطيني" والبرنامج الاستثماري العام2000-1998 الإطار العام لخطة التنمية الفلسطينية : انظر.69

 .20-19 صفحة ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي0السلطة الوطنية الفلسطينية
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أما السياسة المالية والتي تختص بكيفية توزيع دخل الدولة على القطاعات المختلفة فلها تأثير مباشـر  . المحلي الإجمالي الحقيقي 

 .والمعرفة التي تقاس بالتحصيل العلمي) ن خلال توقع الحياة عند الولادة طول العمر م(على مؤشري الصحة 

إذا نظرنا إلى السياسات المتعلقة بمؤشر الدخل في الحالة الفلسطينية، فسنجد أن الهامش المتاح أمام السـلطة الوطنيـة بحكـم                     

فبالرغم مـن التوسـع الأفقـي       .  ومحدود جدا  الاتفاقات وبحكم الواقع السياسي والإجراءات الإسرائيلية المفيدة هو هامش ضيق         

 _ 1993ما بين عامي % 300الكبير في عدد البنوك العاملة في مناطق السلطة الوطنية والارتفاع الكبير في نسبة الودائع بقيمة       

 .في الأردن وإسرائيل على التوالي% 82و%  64مقارنة بحوالي % 30 إلا أن نسبة الودائع للقروض بقيت دون 1997

 فبالرغم من توقيع السلطة الوطنية على اتفاقيات تجـارة حـرة مـع الأردن               . كذلك الحال فيما يخص سياسة التجارة الدولية      و

ومصر واتفاقية معاملة تفضيلية لدخول السلع الفلسطينية إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية إلا أن التجارة الخارجية الفلسطينية                

 .ستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والإجراءات الإسرائيليةلم تشهد نقلات نوعية وذلك لا

إن التوجه الحالي للاقتصاد الفلسطيني لا يشكل أي تغير جوهري عن الفترة التي سبقت إقامة السلطة الوطنية، فما زال الاقتصاد     

هذا يزيـد مـن     و.  القاعدة الإنتاجية  يعتمد إلى حد بعيد على المصادر الخارجية واستيراد البضائع، الأمر الذي أدى إلى تقليص             

التحدي الآخر أمام السلطة  هو قضية بناء المؤسسات القـادرة علـى حفـظ         . حالة الانكشاف التي يعاني منها الاقتصاد المحلي      

ل إن وجود دعم وتمويل خارجي من قب  . الأمن وحماية القانون إضافة إلى المؤسسات التي تقدم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية          

 علـى   يءالدول المانحة قد دفع السلطة إلى إقامة مؤسسات جديدة وتضخيم أخرى من خلال سياسة التشغيل المباشر  والتي تج                  

 . حساب سياسة اقتصادية لتطوير القطاعات المنتجة

 ـ                    لال إن إجراء تعديل بنيوي في الاقتصاد الفلسطيني يتطلب من السلطة مقاومة إغراءات تضخيم الجهـاز الحكـومي مـن خ

التوظيف المباشر، والعمل على برنامج يقود إلى بداية عملية إعادة الهيكلة من خلال استبدال تصدير العمالة، بتصدير البضـائع                   

الثقل يجب أن يوجه إلى توسيع القاعدة الإنتاجية        فإن   ،بكلمات أخرى و. وبالتالي تخفيف الاعتماد تدريجيا على الموارد الخارجية      

 .لتي بدورها ستعمل على استيعاب العمالة الفائضةللاقتصاد المحلي وا

ن القطاع الخاص لن يكون قادرا لوحده على توفير المدخرات اللازمـة            إومن الطبيعي أنه في المراحل الأولى لإعادة الهيكلية ف        

شكل أساسي للاستثمار   فالمصادر الخارجية يجب أن توجه ب     . لتمويل الاستثمارات المطلوبة لعملية إعادة توجيه الإنتاج والتجارة       

 فإنه من الضروري أن تكون ،من هنا. وخاصة البنية التحتية والخدمات  العامة )  PUBLIC GOODS( في البضائع العامة 

السياسة الاقتصادية موجهة بشكل يحد من التأثيرات العكسية للتمويل الخارجي، خاصة في ظل اقتصـاد طاقتـه الاسـتيعابية                   

 . ةللتمويل الخارجي محدود

إن توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المحلي والبدء بعملية إعادة الهيكلية التي ستوفر قاعدة التنمية البشرية المسـتدامة يتطلـب                   

 فالاقتصاد الفلسطيني محكوم بجانب العرض بشكل أساسي، حيث . توظيف الأدوات المتاحة لدى السلطة بأقصى حد من الفاعلية   

 فالنقص في رأس المال، وتخلف التقنيـة وانخفـاض   . ليس الاستهلاك أو الطلب العام هو العائق الأساسي  أن الطاقة الإنتاجية و   

من خلال الاستثمار في رأس المـال        ) GNP(مستوى المهارات كلها تتطلب رفع نصيب الاستثمار في الدخل القومي الإجمالي          

 .المادي والبشري
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ن الاعتماد عليها في زيادة وتشجيع التوفير وذلك بحكم اتفاقية بـاريس،   لا يمكMONETERY POLICYإن السياسة النقدية 

 ـ ،في المقابل و . وغياب العملة الوطنية وبالتالي عدم القدرة على التحكم بأسعار الفائدة وكمية النقود المعروضة             ن السياسـة   إ ف

من  و . دون التأثير على الإنتاج   ) الادخار  ( فير  المالية إذا تم توظيف أدواتها بشكل فعال فإنها ستكون قادرة على رفع نسبة التو             

فسياسة ضرائبية موجه للتقليـل      . ن أدوات مثل الضرائب والنفقات تشكل آليات مناسبة لتحقيق هدف رفع نسبة الادخار            إ ف ،هنا

خفـيض   على السلطة في إطار الإصلاح الضريبي أن تعمـل علـى ت            ،وبالتالي. من الاستهلاك الخاص ستؤدي إلى هذا الهدف      

مثل هذه السياسة سـتؤدي إلـى       .  وفي المقابل تعمل على الاهتمام والاعتماد على ضرائب الاستهلاك         ،معدلات ضريبية الدخل  

 . تخفيض الاستهلاك الخاص دون التأثير على معدلات الإنتاج

ن سياسة ضبط التوظيف    إ ف ،وفي هذا السياق  . ن ترشيد وتخفيض الاستهلاك العام سيؤدي إلى رفع نسب الادخار العام          إ ف ،كذلكو

ن تطبيق سياسة إ أضف إلى ذلك ف. والنفقات الاستهلاكية الحكومية الموجهة لأسباب سياسية ستؤدي إلى رفع نسبة الادخار العام       

في المقابل رفـع نسـبة      وحوافز ضريبية لقطاعات معينة وخاصة المنتجة لبضائع أساسية للمواطن أو أخرى موجهة للتصدير،              

 . سيساهم في عملية إعادة الهيكلية، البضائع والخدمات الاستهلاكية غير الأساسيةالضرائب على

إن التمويل الخارجي من الدول المانحة هو سلاح ذو حدين، فمن ناحية قد يكون له تأثير إيجـابي علـى المسـتوى الجزئـي                        

"Micro-Economic level "ًعات حيوية للاقتصاد الفلسطيني مثـل   بمشاريع محددة وخاصة في قطااً مرتبطباعتباره تمويلا

البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية مثل الصحة، والتعليم، ولكنه في المقابل قد يؤدي إلىحدوث اضطرابات علـى المسـتوى                  

 Macro-Economic leve072الكلي 

 : ويمكن تلخيص مخاطر التمويل الخارجي على المستوى الكلي بالتالي 

ة إلى استخدام التمويل في التوظيف المباشر وبالتالي برفع النفقات الاستهلاكية على حساب الإنفاق              يدفع الحكومة أو السلط    .1

 .الاستثماري والادخار الحكومي

يؤثر سلبيا على القاعدة الإنتاجية المحلية، باعتبار أن البضائع اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة من الـدول المانحـة يـتم                     .2

 .  الدولاستيرادها عادة من هذه

وهذه الحالة ممكن أن تتفاقم إذا      . قد يؤدي إلى حالة من التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة في ظل محدودية الإنتاج المحلي              .3

 وبدأت تتدفق رؤوس الأموال خاصة من فلسطيني الشتات أو من الشركات الأجنبية أو              اً سياسي اًما شهدت المنطقة استقرار   

  .ة التي ستؤدي مجددا إلى تضخم في أسعار الأراضي والعقاراتالعربية إلى المناطق الفلسطيني

 

 حيث يجب أن يـتم  ،أتي من خلال تبني السلطة لبرنامج تنموي قطاعي شامل، ضمن مراحل       تإن مواجهة المخاطر سابقة الذكر      

 .التفاوض مع الدول المانحة على قاعدة هذا البرنامج وفي إطار الأولويات التي يحددها

 لتشكل المحاولة الأولى من قبل السلطة الوطنيـة لتبنـي برنـامج             2000 حتى عام    1998طة التنمية الفلسطينية    ولقد جاءت خ  

إن القصور الأساسي للخطة يتمثل في أنها من البداية حددت أن تمويلها سيعتمد على الدول المانحـة بشـكل                   .شمولي وقطاعي 
                                                      

72. Prospects for Sustained Development of the Palestinian Economy: Strategies and Policies for Reconstruction and. 
Development.UNCTAD August 1996. Pages 23, 25, 50 and 51 
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سات الاقتصادية الفلسطينية اللازمة لتنفيذ الخطة وخاصـة فـي مجـال            أساسي وبالتالي أعفت نفسها من البداية من تحديد السيا        

 .السياسة المالية

 : ويمكن تلخيص ملاحظاتنا حول الخطة بالنقاط التالية 

 خطة تنمية يجب أن تكـون نتـاج مجهـود           ةفأي.  إن الآلية التي تم اعتمادها في إعداد الخطة افتقرت إلى مبدأ المشاركة            ،أولا

 ).القطاع الحكومي، القطاع الخاص، القطاع الأهلي البلديات ( افة القطاعات المعنية جماعي ومشاركة ك

لقد تم إعداد الخطة في زمن قصير جداً لم يتجاوز الستة أشهر، وكان شكل المشاركة عبارة عن رسـالة وجهـت مـن وزارة                        

منهم لائحة بالمشاريع التي يرونها ضرورية      التخطيط إلى الوزارات الأخرى والبلديات وبعض منظمات القطاع الأهلي، طالبين           

جاءت قائمة المشاريع المرفقة غير      ونتيجة لهذه الآلية  . هذه المشاريع وإلحاقها بالخطة   للهم، بحيث تم في النهاية جمع ميكانيكي        

 .ستراتيجية القطاعية والمؤسساتية للخطةمنسجمة مع الا

 بمعنى ما هو النموذج الاقتصادي المطلوب لفلسـطين، ومـا هـي             ، الفلسطيني  افتقرت الخطة إلى الرؤية الكلية للإقتصاد      ،ثانيا

الأدوات الواجب استخدامها للوصول إلى هذا النموذج، وماذا نريد أن نحقق من هـذا النمـوذج بشـكل يتجـاوز المؤشـرات                      

بحيث يتم تحديد أهداف اقتصادية     إلخ،  . …الاقتصادية مثل معدل البطالة، الدخل القومي، الناتج المحلي الإجمالي، نصيب الفرد            

 الكلية والنموذج يشكل البوصلة التي تحدد اتجاهات السياسـات الاقتصـادية            ةإن وجود الرؤي  .  اجتماعية من منظور شمولي    -

 .النموذج بغض النظر عن المحددات الحالية / ةوالتي يجب من جانبها أن تكرس للوصول إلى تحقيق هذه الرؤي

 فبينما تطرقت الخطة بالتفصيل إلى القيود الإسـرائيلية المفروضـة   .  إلى تحليل البيئة التنموية في فلسطين       افتقرت الخطة  ،ثالثا

لم تتطرق إلى المعوقات الداخلية والمرتبطة بشكل أساسي بأداء السلطة وبالسياسـات            فإنها  والتي تقف عقبة في طريق التنمية،       

 .اصة في مجال البنية المؤسساتية الإطار القانوني المنصرمة وخةالتي اتبعتها في السنوات الأربع

 بينما شملت الخطة قائمة مطولة وتفصيلية للمشاريع المنوي تنفيذها على مدار سنوات الخطة، إلا أنها لم تتطرق للطاقـة                    ،رابعاً

 وماذا نستطيع أن ننفذ؟ إن      الاستيعابية للمؤسسات الفلسطينية، ومقدرتها على تنفيذ مشاريع الخطة فهناك فرق ما بين ماذا نريد؟             

تحديد الطاقة الاستيعابية والتنفيذية يتطلب تحليلاً دقيقاً لبنية المؤسسات القائمة سواء كانت حكومية أو أهلية وذلك مـن ناحيـة                    

 .كفاءة العاملين، ومدى استجابتها لاحتياجات الفئة التي تخدمهاوبنيتها الإدارية، 

 باعتباره توسيع الخيارات    ،ها من زاوية مفهوم التنمية البشرية     إلي وإذا ما نظرنا     ،ول أن الخطة  نه يمكن الق  إتأسيساً على ما سبق ف    

 فإنها لا تشير إلى وجود توجه أو رؤية محددة وآلية للتطوير المؤسساتي، حيث أن الخطـة                 ،للناس وتعزيز مشاركتهم وتمكينهم   

 إلى أنها صيغت على هيئة مشاريع موجهة إلى الدول المانحة، وليس             وهذا يعود أيضاً   . تفهم التنمية باعتبارها استثمارات مادية    

أما إذا نظرنا إلى الخطة من زاوية انعكاساتها على مؤشرات التنمية البشرية، فإنها بلا شك وإذا ما . باعتبارها أداة تنموية داخلية  

 .الصحة والتعليمونفذت ستؤدي إلى تحسن في مؤشرات الدخل، 
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 هو وجود حالة من الاستقرار السياسي وتنفيذ استحقاقات عمليـة           ،الأول: ن تنفيذ الخطة يعتمد على عاملين       بقي أن نشير إلى أ    

،  هو التزام الدول المانحة بتعهداتها المالية للسلطة الوطنية، الأمر الذي يضع قضية الاستدامة موضوع التساؤل               ،السلام والثاني 

 .لفلسطينية بالرغم من أنها أساسية في تحقيق الأهداف الواردةحيث أن هذه هي عوامل خارج دائرة السيطرة ا

فالمفهوم هو إطار عام ونظري      . إن إشكالية التنمية البشرية المستدامة في فلسطين، تنبع من إشكالية المفهوم وقياسه بشكل عام             

اس التنمية البشرية مـن خـلال        فإن قي  ،بكلمات أخرى و. ومطاط إلى حد يسمح بتفسيرات مختلفة، وهو أوسع من القياس بكثير          

 فإن الصعوبة تكمن في إيجاد علاقة مباشـرة مـا بـين السياسـات               ،من هنا و.  لا يعكس بالضرورة المفهوم    ةالمؤشرات الثلاث 

ليمتد إلى تركيبـة    " التنموي الاقتصادي   " الاقتصادية ومفهوم التنمية البشرية المستدامة، ذلك أن المفهوم يتجاوز بكثير الجانب            

جتمع من النواحي المؤسساتية، الثقافية، السياسية، العلمية، الدستورية والقانونية، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى بحث منفرد حول                 الم

 . العلاقة ما بين هذه البنى ومفهوم التنمية البشرية في المجتمع الفلسطيني

بالرغم   .الاقتصادية ومؤشرات التنمية البشرية وقياسها    أما فيما يتعلق بالقياس والمؤشرات فإن العلاقة مباشرة ما بين السياسات            

من المحددات السياسية والقانونية، فإن السلطة الوطنية تمتلك جزءاً هاماً من أدوات السياسات الاقتصادية وخاصة فـي مجـال                   

 فـإن تـوفر     ،كـذلك و . السياسة المالية، بحيث توفر الأساس المادي الضروري لتحسين مؤشرات التنمية البشرية في فلسطين            

 وهذه القضية   . نالاجتماعية والثقافية يشكل الأساس لتكريس مفهوم المشاركة والتمكي       والإطار القانوني الناظم للحياة الاقتصادية      

 فتوسيع الخيارات والمشاركة والتمكين عملية طويلة المدى وتأتي نتاج          . من مهمة المجتمع ككل وليس فقط السلطة التنفيذية       هي  

 فإن المصادقة علـى مشـروع       ،من هنا  و .  مجتمعي تشارك فيه السلطة التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني         تفاعل

 فمشروع القانون الذي تـم إقـراره بـثلاث          . القانون الأساسي من قبل رئيس السلطة الوطنية يكتسب أهمية خاصة         / الدستور  

على مبدأ فصل السلطات وتحديد مهام وحدود كل سلطة وعلى مبدأ سـيادة             قراءات من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني يؤكد        

يؤكـد  و كمـا     . والحق في حيازة الأملاك الخاصة     ةالقانون، كما ينص على تبني نظام اقتصادي يعتمد على مبادئ السوق الحر           

ديل وإلغاء الضـرائب العامـة أو        ويتضمن المشروع أيضاً بنوداً لتنظيم وترتيب وتع        .على الحق في التمتع في الملكية الخاصة      

يضع المبادئ العامة والقانونية والمنظمة لتحضير الموازنة العامة واستخدام الأموال، وتحصـيل            وإقرار الإعفاءات الضريبية،    

ض واستخدام الأموال العامة، والتأكد على مفهوم السنة المالية، ودمج كافة الإيرادات في خزينة الدولة  وضبط ومراقبة القـرو                  

 .العامة

إن القوانين المختلفة التي اقرها المجلس التشريعي والتي صادق عليها رئيس السلطة في مجالات متعدد مثل قانون الاسـتثمار،                   

 لا يمكن   ، وقوانين أخرى ما زالت تحت البحث والنقاش       ،قانون الانتخابات المحلية، قانون الاجتماعات العامة، قانون سلطة النقد        

الأعم الذي يشكل القاعدة الناظمة  للحياة بكافـة         والقانون الأساسي باعتباره الإطار القانوني الشامل       /ن الدستور أن تشكل بديلا ع   

 .أوجهها

 خاتمة

طرحت مقدمة البحث تساؤلا حول إمكانية إحداث تنمية بشرية مستدامة في ظل معطيات الوضع الـراهن بأبعـاده السياسـية                    

أن إحداث  ،   الأول : نستطيع الادعاء بإعطاء إجابة قاطعة لهذا التساؤل وذلك لسببين رئيسيين           وهنا لا   .الاقتصادية والاجتماعية و

تنمية بشرية ومستدامة هي عملية طويلة المدى، وذلك بسبب تداخل عوامل عديدة في تحقيـق ذلـك، والتـي تتجـاوز الفهـم                       

 لوضع اقتصادي واجتمـاعي وتـاريخي       اًورها تكون نتاج  الاقتصادي لتمتد إلى البعد المجتمعي والبنى الفوقية للمجتمع والتي بد         



72 
 
 
 
 
 

والسبب الثاني يعود إلى الخصوصية الفلسطينية الحالية، بمعنى الحالـة السياسـية            . معين وفي ظل حالة من الاستقرار النسبي      

أضف إلى ذلك إشكالية    . الانتقالية وانعدام السيادة على الأرض والموارد الطبيعية وما يفرزه ذلك من محددات قانونية وإجرائية             

 .  كما ذكر سابقا،المفهوم

أدوات السياسة الاقتصادية   من  وجهة النظر التي نخلص إليها تشير إلى أن السلطة الفلسطينية برغم كل القيود التي ذكرت تمتلك                 

 التـأثير الايجـابي علـى       والأدوات القانونية ما يؤهلها للدفع باتجاه تنمية بشرية مستدامة سواء من ناحية المفهوم أو من ناحية               

 فأدوات السياسة المالية وإعادة توزيع الدخل تشكل العنصر الأساسي في التأثير على معدل الناتج المحلي الإجمالي                 . المؤشرات

ن تحقيق مفهوم توسيع الخيارات والمشاركة والتمكين يدخل        إ ف ،كذلك و . وكيفية توزيع إيرادات السلطة على القطاعات المختلفة      

لكن تفاعل هذه الأطراف مشتركا     . ميم مهمات ليس السلطة فقط وإنما أيضا الجهاز التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني           في ص 

 . لن يتحقق إلا في إطار ديمقراطي يحكمه القانون وسيادته

لقاعـدة التـي    المطلوب على صعيد فلسطيني هو أولا الوصول إلى فهم مشترك وموحد للتنمية البشرية بحيث يشكل هذا الفهم ا                 

 .الاجتماعية والقانونية في خدمة هذا الفهم وعلى أساسها يمكن صياغة السياسات الاقتصادية

من الواضح أن الأدوات التقليدية للسياسات الاقتصادية وحدها لا تلبي متطلبات المفهوم، فهي أدوات تـؤثر علـى المؤشـرات                    

الذي يجب أن نسعى     . ى لتكريس المفهوم في ظل غياب الفهم الواحد       من هنا تكمن صعوبة اقتراح سياسات أخر       و . وقياسها كما 

للوصول إليه هو أن السياسات الاقتصادية يجب أن تصاغ بشكل يخدم التنمية البشرية بمفهومها الشمولي وليس الكمـي فقـط،                    

نتاج إسقاط فوقي يهـدف  بمعنى أن تكون هذه السياسات نتاج تفاعل ومشاركة الناس ضمن شبكة رأس المال الاجتماعي، وليس      

 .إلى تحقيق إنجازات آنية وقصيرة المدى
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 مقدمة

العام الفلسطيني، وبدايات تحرر     حيث بدايات تكوين القطاع      ،يعيش الاقتصاد الفلسطيني مرحلة مميزة منذ أكثر من أربع سنوات         

إنها مرحلة مميزة بالفرص الممنوحة للشعب الفلسطيني لتكـوين  . القطاع الخاص الفلسطيني من السياسات الاحتلالية الاسرائيلية   

فبالرغم من مظاهر الاحتلال التي ما زالت تـذكر الفلسـطينيين بضـيق             . نظامهم المستقبلي السياسي والاقتصادي والاجتماعي    

كانياتهم السياسية والاقتصادية، إلا أن الحكم الذاتي يعني توفر الفرصة للفلسطينيين لإمكانية تنظيم جوانب مختلفة من حيـاتهم                  إم

. إنها مرحلة مميزة لأنها أظهرت حجم التحديات الداخلية التي يتوجب علـى الفلسـطينيين مواجهتهـا               . في ظل هذه المحددات   

 تثير القلق وتدعو إلى تكثيف الجهود للإصـلاح والوصـول إلـى             ةطينية خلال سنواتها الأربع   فالتجربة الإدارية للسلطة الفلس   

 .ضوابط واضحة للعلاقات الفلسطينية

السـلطة الفلسـطينية    (إن التحدي الأكبر الذي يواجه الفلسطينيين حاليا يتمثل في مقدرتهم على تنظيم العلاقة بين القطاع العـام                  

فلا بد من البدء الفوري بالعمل على معالجـة    ). قطاع الأعمال والمنظمات الأهلية والشعب بعامة     (والقطاع الخاص   ) ومؤسساتها

فما هو الدور الذي نرغبه للقطاع العام الفلسطيني مقارنة بالدور الـذي يجـب أن               . الإشكاليات التي نجمت عن التجربة الحالية     

 .  بيئة قانونية تلائم مستقبلنا الذي نصبو إليهةريد وأيتحديد أي نظام سياسي نهذا يضطلع به القطاع الخاص؟ يتطلب 

يهدف هذا البحث إلى توفير إطار لحدود دور القطاع العام والقطاع الخاص في تنمية المجتمع الفلسـطيني عامـة والاقتصـاد                     

ة في الـدول المتقدمـة      نستفيد في البحث من الأبحاث النظرية والتطبيقية التي تناولت التجارب المختلف          . الفلسطيني بشكل خاص  

كمـا  .  حيث نستعرض خلاصة المواقف النظرية في هذا المجال، تاركين التفاصيل لبحث آخـر             ،والدول النامية على حد سواء    

 حيث نستعرض أبرز ملامح تجربة ودور       ، من جوانب التجربة الفلسطينية خلال السنوات السابقة       اًنستفيد من، بل ونناقش، كثير    

 .طيني في التأسيس لبيئة تنموية مستدامة، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةالقطاع العام الفلس

بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإجراء استطلاع لآراء العديد من المسؤولين في الوزارات ذات العلاقة والمنظمات الأهليـة وبعـض                   

وقد شملت .  وبعض الأكاديميين ورجال الأعمال   شخصيات القطاع الخاص ضمت رؤساء الاتحادات الصناعية والغرف التجارية        

 . وزارة13 مؤسسة أهلية وشخصية قيادية و22و اتحادا صناعيا، 15العينة 

 الإطار النظري لدور القطاع العام

تماعية وتتجذر هذه الآراء حول الفلسفات الفكرية الاقتصادية والاج       . تتعدد الآراء بالنسبة لدور القطاع العام في التنمية المستدامة        

وقد تبلور، نتيجة للنقاشات التي دارت على مدى السنين ونتيجة للتجارب العملية الكثيرة، إجماع على وجود دور مهـم                   . السائدة

. فلم يعد هناك من يؤمن بتفوق أي من النقيضين الذين ميزا الرأسـمالية والاشـتراكية  . للقطاع العام وللدولة في العملية التنموية  

ذهبية تعتمد الأسواق الحرة بالكامل والتي ليس فيها دور للحكومة إلا بالحدود الدنيا والمتمثلة بالمحافظـة علـى                  فالرأسمالية الم 

 macroeconomic(للقوانين بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصـادي الكلـي   " العادل"النظام والأمن والتطبيق 

stability .(    أما الاشتراكية المذهبية)فتعتمد التخطيط المركزي والتحكم الكامل بالاقتصاد من قبل الحكومة، ومـن           ) يوعيةوالش

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تركز على ملكيـة الدولـة          . ثم التحكم بالأسعار والإعانات الإنتاجية وتحدد التجارة الداخلية والخارجية        

 .لعناصر الإنتاج والمنشآت الإنتاجية
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يقـود عمليـة    "وتختلف الآراء حول من     . ود القطاع العام ومدى دوره وعلاقته بالقطاع الخاص        حد حولويتمحور النقاش حاليا    

ويعني ذلك الاعتـراف بأهميـة دور       . القطاع العام أم القطاع الخاص؟ أي أيهما يتحمل العبء الأكبر للعملية التنموية           ": التنمية

لى لتأسيس الدول أو لاستقلالها، إلى أن تصل الظروف التنموية          فهناك من ينادي بدور قيادي للدولة في المراحل الأو        . القطاعين

 إلا ،إلى الوضع الذي يحفز القطاع الخاص على المبادرة للاستثمار وبالتالي يمكن الدولة من التنازل تدريجيا عن دورها الريادي      

ولة في توفير أساسيات البيئـة القانونيـة        أن آخرين يفضلون قيام القطاع الخاص بقيادة التنمية مع الإبقاء على الدور المميز للد             

بالإضافة إلـى تـوفير بعـض السـلع     ) التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي  (والأمنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية العامة       

 .والخدمات التي لا يقبل عليها القطاع الخاص، وخاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وغير مواتية للاستثمار

قد أصبحت القضية الجوهرية هي الحدود الفاصلة بين القطاعين وما يعنيه هذا على وجه الخصوص بالنسبة إلى الحجم                   ف ،وعليه

 على أساس أن هناك حاجـة لهـا فـي أداء            تقوم انهإأما مبررات تدخل الدولة  في النشاط الاقتصادي  ف         . الأمثل للقطاع العام  

 ): Bailey 1995(وظائف أربعة هي

 Market" (فشـل آليـة السـوق   "تتضمن هذه الوظيفة معالجة ما يسمى بحالات ): Allocative Role(صيصية الوظيفة التخ

Failure (        أو حالات حدوث خلل في أداء السوق)Market Distortions (          والذي ينجم عـن القـوة الاحتكاريـة للمنشـآت

لجة مثل هذا الخلل، ويشمل ذلك سياسة الضرائب        كون هناك حاجة لسياسة حكومية خاصة لمعا      تو. والأشكال الأخرى من الفشل   

 .والدعم والأسعار وغيرها

يتمثل ذلك بالعمل على التأثير على توزيع الدخل في المجتمع لمنع التفاوت المضر ): Distributive Role(الوظيفة التوزيعية 

 ـ        . بين الفئات، ومحاربة مشكلة الفقر     اءة الاقتصـادية والعدالـة الاجتماعيـة       ويعني ذلك العمل على إحداث التوازن بـين الكف

وتستخدم الحكومة في ذلك سياسات الضرائب والضمان الاجتماعي والتأمينات المختلفة وهيكلية توزيع الخـدمات              ). التوزيعية(

 .العامة والإنفاق العام

 ، الدور الأهم للقطاع العامويعتبر الكثيرون هذا): Organizational and Legislative Role(الوظيفة التنظيمية والتشريعية 

فحتى أولئك الذين لا يعترفون بدور اقتصادي للدولة، يطالبونها بتوفير وحماية البيئة القانونية والإجرائيـة المناسـبة للنشـاط                   

تمثل وي. الخ…ويبرز هذا الدور في جميع نواحي التنمية المستدامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية            . الاقتصادي والاستثماري 

هذا الدور في تشريع واحترام وتطبيق القوانين اللازمة لعمل اقتصاد السوق بما في ذلك قوانين الملكيـة والتعاقـد والشـركات                     

وحماية المستهلك ومحاربة الاحتكار وتنظيم الإفلاس، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات التي تكفل الأمن الـداخلي والخـارجي                 

 . على كافة الأفراد في المجتمعوتضمن تطبيق القوانين بعدالة

وتشمل هذه الوظيفة رسـم وتخطـيط السياسـات    ): Macroeconomic Stabilization(وظيفة الاستقرار الاقتصادي الكلي 

الاقتصادية المختلفة على المستوى الكلي للاقتصاد لمواجهة مخاطر البطالة والتضخم ولتحقيق الأهداف العامة للنمو الاقتصادي               

ويتضمن ذلك السياسة المالية والسياسة النقدية وسياسات التشغيل والتجارة الخارجيـة وأسـعار الصـرف               . المستدامةوالتنمية  

 .وغيرها



76 
 
 
 
 
 

فبالإضافة إلى  . وانطلاقا من هذه المبررات قبلت المجتمعات، بل وطالبت حكوماتها، بالقيام بنشاطات اقتصادية وتنموية مختلفة             

 حكومة، شاركت الحكومة في النشاطات التالية ةقانوني والإجرائي، والتي تعتبر أساسيات عمل أيتوفير الأمن والنظام والإطار ال

  ):1997البنك الدولي (

وتعرف هذه السلع والخدمات بأنها تلك التـي لا  ): Public Goods and Services(إنتاج ما يعرف بالسلع والخدمات العامة 

وبذلك فإنه من غير الممكن بيعها بسـعر  . أي أحد لها لا يقلل مما هو متاح للآخرين    يمكن منع أحد من استهلاكها وأن استهلاك        

وتشمل هذه السلع والخدمات أمثلة كثيرة منها خدمات الدفاع والأمن          .  يبتعد القطاع الخاص عن إنتاجها     ،ولذلك. أو مقابل رسوم  

وعند توسيع مفهـوم التنميـة ليشـمل التنميـة     . لخارجيةالداخلي والتنظيم وسن القوانين والمتنزهات العامة والطرق المحلية وا   

البشرية المستدامة، يتسع تعريف السلع والخدمات العامة ليشمل خدمات مثل الرعاية الصحية الأولية والتعليم الأساسي وحريـة                 

 .الخ…الفكر والرأي وحرية التنظيم والديموقراطية 

وهي العوامل التي تؤدي إلى خلل في وظيفة السوق فـي  ): Negative Externalities(مواجهة المؤثرات السلبية في السوق 

 حيث تختلف تكلفة الإنتاج التي يتكبدها المنتج في القطاع الخاص عن إجمالي التكلفة التي يتكبدها              ،تخصيص الموارد الاقتصادية  

. قت أقصى الأرباح للقطاع الخاص    وعندها تكون مستويات الإنتاج ليست المثلى من وجهة نظر المجتمع وإن حق           . المجتمع ككل 

وتتدخل الحكومة لمنع مثل هذه الإساءة، إما عن طريق القيام بإنتاج هـذه             . كون هناك إساءة توزيع للموارد الاقتصادية     توبذلك  

فرض القوانين والإجراءات على    ) وهذا هو الأغلب  (السلع وفق ترتيب يهدف إلى تحقيق التوزيع الأمثل للموارد، أو عن طريق             

ومن الأمثلة على هذه الحالات، تلك السلع التي يؤدي إنتاجها إلـى تلويـث              . سلوك المنتج بحيث تحد من تأثير العوامل السلبية       

 .الخ… والصناعات الإستخراجية التي تؤدي إلى آثار سلبية على البيئة والمياه والزراعة ،البيئة وتشمل معظم الصناعات

وتتصف هذه السلع  بمـا يعـرف بوفـورات    ): Natural Monopoly (73حتكار الطبيعيإنتاج السلع التي تتمتع بخاصية الا

)  مـن أو الغالبيـة العظمـى  (إلى الحد الذي يكون فيه بمقدور منشأة واحدة تغطية جميـع  ) Economies of Scale(الحجم 

حدة الواحدة كلمـا ارتفـع حجـم        وتكون هيكلية التكاليف للمنشأة بحيث يتناقص متوسط تكلفة الو        . احتياجات السوق من السلعة   

من هنا، يمكن لمنشأة كبيرة أن تستخدم المنافسة السعرية في إخراج المنتجين الآخرين من السوق، بحيث تصبح هـي                   . الإنتاج

ويشمل هذا النوع من السلع ما يعـرف بالمنـافع العامـة            ". الاحتكار الطبيعي "المنتجة الوحيدة للسلعة، ومن هنا كانت التسمية        

)Public Utilities (وعالجت الحكومات هذه القضية بتملـك هـذه المنشـآت    . وهي المياه والكهرباء والاتصالات والمجاري

وتوفير السلع والخدمات على أسس غير ربحية، والهدف هو منع الاستغلال الاحتكاري للمستهلكين، بالإضافة إلى توفير هـذه                  

 .انب الاقتصادية والاجتماعية والصحية من التنمية البشرية المستدامةالمنافع بالكميات المناسبة وذلك لأهميتها للجو

فمثلا، أدت التطـورات    . وقد أدت التطورات التكنولوجية والتجارب العملية إلى إعادة النظر في خصائص أسواق المنافع العامة             

تصالات وضمن شروط تنافسية مقبولة،     التكنولوجية في مجال الاتصالات إلى إمكانية وجود عدد من المنشآت لتوفير خدمات الا            

كمـا أن التجـارب   . خاصة مع توفر البيئة القانونية والإجرائية التي تحكم سلوك هذه المنشآت فتمنعها من السلوك الاحتكـاري         

ار الطبيعي  الإنتاج والنقل والتوزيع، وتبين أن صفة الاحتك      : العملية أثبتت أنه يمكن تقسيم عملية توفير المنافع العامة إلى مراحل          

 أخذ ينتشر توجه دولي بتحويل بعض هذه المراحل إلى القطاع الخاص مـع التركيـز   ،لذلك. لا تنطبق على جميع هذه المراحل 

                                                      
نا إلى أن البعض يرى إمكانية قيام الحكومة بمنح القطاع الخاص امتيازا لإنتاج هذه السلع، كما هو متبع في بعض الدول  تجدر الإشارة ه.73

 .الرأسمالية كالولايات المتحدة الأمريكية
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على ضرورة وجود رزمة من القواعد الإجرائية التي تنظم سلوك المنتج وتحافظ على استمرارية إنتاج هـذه السـلع بالكميـة                     

 74.لتجارب الدولية في هذا المجال في بداياتها وليس هناك إمكانية لتقييمها بعدوما زالت ا. والنوعية المطلوبة

ويشمل ذلك السلع العسكرية والسلع التي تعتبر ضرورية لتحقيـق الأمـن القـومي    : إنتاج السلع ذات التأثير على الأمن القومي 

شمل المنتوجات الزراعيـة والملابـس والـنفط       والأمن الاقتصادي والأمن الغذائي؛ وتختلف هذه السلع من دولة إلى أخرى، وت           

 .الخ…والذهب 

ويتمثل ذلك في توفير التأمينات الاجتماعية المختلفة وتشجيع شبكات الدعم الأهلية بالإضافة إلى اعتماد سياسات               : محاربة الفقر 

 . وسياسات مالية ونقدية للحد من اتساع التفاوت الطبقي،تشغيلية للحد من البطالة

ويكون دور الدولة فـي هـذا المجـال ذا    : جعل التكنولوجيا متاحة للقطاع الخاص وتوفير فرص اكتساب المهارات       العمل على   

كما أن التعلـيم    .  حيث أن القطاع الخاص لا يقوم بنشاطات البحث والتطوير         ،أهمية خاصة في المراحل الأولى للعملية التنموية      

 .حلالتقني والعادي يكتسب أهمية كبيرة في هذه المرا

 ما هو الدور الأمثل للدولة؟

وكان من هذه   . حدثت تطورات مهمة في التجارب العملية أدت إلى تغير جوهري في النظرة إلى دور الدولة في اقتصاد السوق                 

 :التطورات

وكـان  . انهيار الاتحاد السوفييتي وتخلي جمهورياته عن الاقتصاد المخطط والاتجاه  نحو اقتصاد السوق وتقليص دور الدولـة                

وبـالرغم مـن    . لذلك أثر كبير في انحسار النقاش الفكري حول الدور الاقتصادي للدولة إلى النقاش في الإطار العام للسـوق                 

استمرار منهج التخطيط المركزي في الصين وتحقيقها للكثير من الإنجازات، إلا أن تركيز الصين على التحول البطـيء نحـو               

 .بية يدعم الاتجاه الجديد في النقاش الدائر حول دور الدولةالاقتصاد الحر والاستثمارات الأجن

أدى هـذا الفشـل إلـى       وقد  . فشل دولة الرفاه العام في تحقيق التنمية المنشودة في كثير من دول اقتصاد السوق والدول النامية               

ى الاقتصـاد، وحـول المـدى       وأيهما أسوأ أثرا عل   " فشل السوق "مقابل مفهوم   " فشل الحكومة "التركيز في النقاش حول مفهوم      

 الكفاءة والإنتاجية والفساد الإداري والمالي والدوافع السياسية        علىويركز النقاش هنا    . المقبول لتدخل الدولة في العملية الإنتاجية     

عتبـر  كما أن النقاش يدور حول عوامل أخـرى ت        . التي تصبغ سياسات الحكومة التشغيلية وسياساتها التجارية والمالية والنقدية        

مساهمة في فشل الحكومة، بما في ذلك ضعف نظام الحوافز في القطاع العام، وضعف المساءلة للأجهزة المختلفة بالإضافة إلى                   

 وتعاظم المطالبة بتقليص الدور الاقتصادي الإنتاجي للقطاع العام وطال ذلك المجالات التقليدية             75تفاقم البيروقراطية وتعقيداتها،  

وقد ساعد في تعزيز هذه النظرة بعض التجارب التي أثبتت إمكانية قيام القطاع الخاص بـدور                . لبنية التحتية كالمنافع العامة وا  

 .مهم في توفير هذه السلع والخدمات ضمن نظام محكم من القوانين والإجراءات

                                                      
ول كثيرة بجودة أعلى قد تشكل الاتصالات استثناء لذلك، حيث تشير التجارب إلى نجاح مميز للقطاع الخاص في توفير خدمة الاتصالات في د .74

 .قل من القطاع العامأوأسعار 

القطاع العام والخاص في ( يوسف الصايغ، مستقبل التنمية العربية ودور القطاعين العام والخاص فيها، في :لمزيد من التفصيل، أنظر مثلا .75

 .1990الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، كانون أول 
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وقـد  .  الدول خلال العقد الأخير   في قيادة التنمية في تلك    ) النمور الآسيوية (الذي حققته حكومات دول شرق آسيا       " النجاح الباهر "

دعم هذا النجاح المؤيدين لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث ساهم بتشكيل شبه إجماع بين علماء التنمية على وجود دور                    

هـم فـي    وكان لهذه التجربة الأثر الأ    . مهم للدولة في قيادة التنمية خاصة في المراحل الأولى من العملية التنموية أو الاستقلال             

 .توازن النظرة نحو الدولة والقطاع العام في تنمية مجتمعاتها

وتركيزه على مفهوم راس المـال  ) Sustainable Human Development(انتشار اعتماد مفهوم التنمية البشرية المستدامة 

 ، الاجتماعية والسياسية الأخرى، بالإضافة إلى التركيز على أهمية معالجة مشكلة الفقر والقضايا)Social Capital(المجتمعي 

وبرزت بذلك أهمية الاسـتثمار فـي       . كمفهوم المشاركة لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن جنسهم وعمرهم ولونهم ودخلهم           

مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي، وأهمية دعم وتشجيع المؤسسات الديموقراطية ومؤسسات المجتمع المدني، وحرية              

لتنظيم والفكر، وإيجاد المؤسسات العامة الكفؤة لضمان آلية ملائمة للمشاركة وإمكانية المساهمة في القرارات العامـة                الرأي وا 

وأدى ذلك إلى اتساع مفهوم دور الدولة ليشمل مجالات كثيرة بالإضـافة إلـى              . وإحداث التغيير اللازم لنجاح التنمية المستدامة     

 .النشاطات الاقتصادية التقليدية

 76:قد لخصت بعض الدراسات النشاطات المطلوبة من الدولة لإحداث التنمية المستدامة بما يليو

توفير السلع العامة كالمنافع العامة وخصوصا مرحلة الإنتاج، والطرق والتعليم الأساسـي والرعايـة الصـحية الأوليـة                   .1

 .والضمان الاجتماعي

 . والملكية والحريات العامة والخاصةتوفير البيئة القانونية التي تحفز وتحمي الاستثمار .2

 .ضمان حرية القضاء وعدالة تطبيق القانون على الجميع .3

 .حماية حرية التنظيم والمشاركة بالإضافة إلى حريات الرأي والتعبير والفكر .4

 .احترام فصل السلطات والالتزام بمبدأ المحاسبة على كافة الأصعدة .5

 .فاءة والشفافية وتلتزم بالمساءلةإدارة فاعلة للمؤسسات العامة تتمتع بالك .6

 .العمل على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي باستخدام فاعل للسياسة المالية والنقدية والسياسات الأخرى .7

 

 الإطار النظري لدور القطاع الخاص

زمات التي تعرضت لها إن المفاضلة بين دور القطاع العام والخاص ليست حديثة العهد، إلا أنه كثر الحديث عنها مؤخرا بعد الأ         

اقتصاديات دول أوروبا الشرقية والدول التي تبنت فلسفة سيطرة القطاع العام على الحياة الاقتصادية في المجتمع، حيث تزايدت                  

الاتهامات الموجهة للقطاع العام ودوره في ضعف الأداء الاقتصادي، وفي المقابل تزايد التوجه للقطاع الخاص بصـفته أقـدر                   

 . الأداء وبالتالي قيادة عملية التنمية الاقتصاديةعلى حسن 

                                                      
 . البنك الدولي، الدولة في عالم متغير، سبق ذكرهتقرير) 1:  أنظر.76

  2 (De Vylder, Stefan, Sustainable Human Development and Macroeconomics: Strategic Links and Implications, a 
Discussion Paper, UNDP, 1994. 
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بالرغم من أهمية القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أن النظرة إليه تختلف تبعاً للزاوية التي ينظر               

هداف التي يطمـح المجتمـع إلـى        إليه منها والأهداف التي يتوقع أن يحققها والوظائف التي يمكن أن توكل إليه والفلسفات والأ              

 .فهنالك عدة مفاهيم ونظرات للقطاع الخاص منها ما يدعم دور القطاع الخاص ومنها ما يدعم دور القطاع العام. تحقيقها

بنيت النظرة السياسية على .  السياسية والاجتماعية للقطاع الخاص تؤيدان سيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي    تانفالنظر

بينما النظرة الاجتماعية تقـول     .  طبقة أصحاب الأموال تسعي إلى الوصول للسلطة لرعاية مصالحها وتوسيع دائرة نشاطها            أن

 ممـا   ،أن وجود القطاع الخاص يؤدي الى سيطرة فئة صغيرة نسبيا على عناصر الإنتاج وحرمان الجزء الأكبر من المواطنين                 ب

أما النظـرات  . من خلال إلغاء الملكية الخاصة وتحويلها إلى ملكية عامة أو تعاونية   يتطلب إعادة توزيع الدخل بشكل اكثر عدلا        

التي تغلب دور القطاع الخاص على القطاع العام فتشمل نظرة اليد الخفية، النظرة الاقتصادية والسعرية والإدارية، والحـوافز،                  

 تفترض نظرة اليد الخفية أن محاولة الفرد لتحقيق أهدافه          ).1993الدجاني  (والحركية والفرص، والتقنية، والاعتبارات الإدارية      

أما النظرة الاقتصادية فتقوم على أساس وجود أسواق حرة ومنافسة تعمـل علـى تحقيـق    . ستعمل على تحقيق الأهداف العامة   

وم على فكرة وجود نظـام      أما النظرة السعرية فتق   . الكفاءة الاقتصادية من خلال التوزيع والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية        

سعري يحدده العرض والطلب لجميع السلع والمنتجات يضمن توزيع الموارد بين مختلـف الخيـارات بمـا يحقـق الكفـاءة                     

 إذ أن عدم وجود نظام سعري يجعل عملية توزيع الموارد خاضعة لقرارات بيروقراطية قد تسهم في تراجع الأداء                   ،الاقتصادية

لنظرة الإدارية على أن الاقتصاد يتألف من منشآت متنوعة الاختصاص تحتاج إلـى كفـاءة ومرونـة             بينما تنص ا  . الاقتصادي

أن الأفـراد سـيبذلون     بأما نظرة الحوافز فتقول     . إدارية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال لامركزية يجسدها عمل القطاع الخاص           

إذ أن غياب الحوافز الماديـة سيضـعف   ) ربح أو اجر إضافي(جهودا إضافية في العمل إذا كان ذلك يعود عليهم بفائدة إضافية    

أن الاقتصاد يتميز بحركية دائمة، إذ تظهر مشاريع وأفكار جديدة وتضمحل مشاريع            بأما نظرة الحركية والفرص فتقول      . الإنتاج

 ـ               إن  . ذه التغيـرات  أخرى تبعا لتغير ظروف الطلب والعرض وتقنيات الإنتاج مما يتطلب جهودا وتخطيطا مستمرا لمواكبة ه

بينما تقوم النظرة التقنية علـى       . إخضاع هذه القرارات لجهة مركزية  سيسبب هدرا للموارد وانخفاضا في مستوى الرفاه العام             

أن الاقتصاد الحديث يجب أن يركز على نشاط البحث والتطوير سواء في مجال تحسين نوعية المنتجات أو إضـافة منتجـات                     

وأن القيام بنشاط البحث والتطوير يتطلب استثمارات كبيرة قد تعجز الدولة عن توفيرهـا ممـا                 . فضلأج  جديدة أو تقنيات إنتا   

أما نظرة الاعتبارات الإدارية فتقوم على فكرة أن كفاءة المنشـآت           . يتطلب إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للقيام بهذه النشاطات       

ة الإدارية بما في ذلك حسن اختيار العاملين والهيكلية الإداريـة وضـوابط             الاقتصادية تعتمد إلى حد كبير على الكفاءة والمرون       

وقد بينت تجارب دول عدة أن القطاع العام يعتمد على معايير حزبية وسياسية أو عقائدية               . العمل والمرونة في الأنظمة الإدارية    

العام، إلا أن حدة هذه المشاكل تتراجع نسبيا فـي          في التوظيف، بالإضافة إلى الجمود الإداري والبيروقراطية التي تميز القطاع           

 77.القطاع الخاص

مجموعة من النشاطات الإنتاجية ذات الصبغة الفردية أو الأسرية أو المؤسسـاتية التـي              "نه  ألقطاع الخاص تقليديا على     ايعرف  

شمل النشاطات الإنتاجية السـلع     ت ). 13ص،  1996العياري،  " (تقوم أساسا على المبادرة الحرة والتدبير الحر ومخاطر السوق        

ن يقابل هذه السلع والخدمات طلب فعال        أيجب   و . والخدمات القابلة للتسويق سواء لتلبية حاجات استهلاكية أو مدخلات إنتاجية         

نشاط إن عدم تحقيق عائد يعكس المخاطر المقترنة بال       . يتسم بقدرة المشتري على الدفع ويحقق عائداً للمنتج       ) مضمون او متوقع  (

                                                      
 الاتصال بالاقتصاد العالمي، سياسة التسعير، الانفتاح،التنظيم المركزة واللامركزة،: لقطاع الخاص منهااهنالك نظرات أخرى تدعم دور  .77

 .1993لمزيد من النقاش حول هذه النظرات يمكن الرجوع إلى الدجاني . الاقليمي، الفساد، والابيض والأسود
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كمـا أن   . الإنتاجي سيؤدي لا محالة إلى اختفاء القطاع الخاص، إذ أن الربح هو المحرك الرئيسي لنشاطات القطـاع الخـاص                  

عنيان أن المنتج له الحرية في اختيار وإدارة النشاط الاقتصادي الذي يريده بما لا يتعارض مـع                 يالمبادرة الحرة والتدبير الحر     

ويتطلب نمو القطاع الخـاص عـدة       . سوق ينطوي بطبيعته على مخاطر قد تؤدي إلى خسارة المنتج         كما أن ال  . الأنظمة العامة 

ظهور ميل نحو الادخار في المجتمع  جنبا إلى جنب مع ميل إلى توظيف المدخرات في استثمارات مختلفة بـدلا                    : عوامل منها 

ركات المساهمة والبنوك وغيرها مـن المؤسسـات        مثل الش (من اكتنازها، استحداث وسائل لتحويل المدخرات إلى استثمارات         

، ظهور فئة من رجال الأعمال المنظمين والمبادرين الذين يسعون إلى الثراء، ونشوء الأسواق المالية وأسـواق السـلع                   )المالية

 ).199الدجاني (التي تسهل عملية  تجميع وتعبئة الموارد المالية والسلعية 

 :طاع الخاص بالأمور التاليةيمكن تلخيص الدور المتوقع من الق

المساهمة في خلق فرص عمل وتحسين ظروف العمل، ويمكن للدولة أن تشجع هذا الدور من خـلال مؤسسـات التعلـيم                      −

والتدريب، إذ أن التعليم والتدريب يعملان على رفع إنتاجية عنصر العمل وبالتالي تزايد رغبة القطاع الخاص في توظيف                  

ن الدولة تستطيع أن تؤثر في قرارات التوظيف للقطاع الخاص من خلال التـأثير علـى التكلفـة                  كما أ . المزيد من العمال  

 .النسبية لعنصر العمل مقارنة بعنصر راس المال

يمكـن  .  سواء تحسين نوعية المنتجات أو إدخال منتجات جديدة أو تقنيات إنتاج أفضل            ،توسيع وتطوير النشاطات الإنتاجية    −

زيز هذا الدور من خلال برامج الدعم المالي والفني، والسياسة الضريبية، والتمويل، توسيع المنافـذ               للدولة أن تسهم في تع    

 .مراكز البحث والتطوير ونقل التكنولوجياوالتسويقية من خلال اتفاقيات تفضيلية مع أطراف أخرى، 

فير بيئة استثمارية مشـجعة، وضـوح        يمكن للدولة أن تعزز الاستثمار الخاص من خلال تو          حيث الاستثمار بكافة أشكاله،   −

وشفافية الأنظمة القانونية،  تحسين البنية التحتية، إزالة عوائق الدخول أمام المؤسسات وتوفير المعلومـات التـي تسـاعد                   

 .المستثمر على اتخاذ قرار الاستثمار

والكفـاءة التوزيعيـة    )  السلع بأقل تكلفة   إنتاج(تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية بما في ذلك الكفاءة الإنتاجية             −

ويمكـن أن تسـهم     ). التطور التكنولوجي (والكفاءة الديناميكية   ) إنتاج السلع بالمواصفات والكميات التي يحتاجها المجتمع      (

 .الدولة في تعزيز هذه الدور من خلال مراكز البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والسياسة الضريبية

تلعب الصادرات دورا رئيسيا في النمو الاقتصادي خاصة إذا كان السـوق المحلـي              : لمنافذ التصديرية التصدير وتوسيع ا   −

ويمكن للدولة أن تشجع التوجهات التصديرية للقطاع الخاص من خلال سياسة تجارية ملائمة، إزالة العوائق               . صغيرا نسبيا 

 .ات عن الأسواق الخارجية وتوفير المعلوم،الإدارية والبيروقراطية في المعابر الحدودية

 القطاع العام الفلسطيني

فقد أدير القطاع   . 1994ظل القطاع العام الفلسطيني جزءا من إدارة سلطات أجنبية حتى تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام                

ل الحكومـة الأردنيـة     ، ثم أدير في الضفة الغربية من قب       1948العام الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال البريطاني حتى العام          

، سيطرت سلطات الاحـتلال     1967وبعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام         . وفي غزة تبع الإدارة المصرية    

وشكل الفلسطينيون غالبية العاملين في القطاع العام فـي هـذه الفتـرات، إلا أن               . العسكري الإسرائيلي على القطاع العام فيهما     

 .على الوظائف التنفيذية، ولم يكن لهم أي دور في صنع القرارات والسياساتوجودهم اقتصر 
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وبذلك، ولأول مرة، أصـبح     . ، انتقلت صلاحيات إدارة القطاع العام الفلسطيني إليها       1994وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية عام      

طاع الحكومي الفلسطيني جزءا من القطاع العام        فقد أصبح الق   ،وعليه ). السلطة(القطاع العام الفلسطيني يدار بحكومة فلسطينية       

في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن كان يتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي لها سياساتها وأهدافها التنموية والسياسـية                   

طينية رسم السياسات   وبات الآن بإمكان السلطة الفلس    . الآنية والاستراتيجية وسخرت الاقتصاد الفلسطيني في خدمة هذه الأهداف        

 .المتعلقة بالقطاع العام لخدمة الأهداف التنموية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة

 ،القطـاع الحكـومي   : تنامى القطاع العام الفلسطيني بصورة كبيرة بعد إنشاء السلطة الفلسطينية بسبب تنامي جميـع مكوناتـه               

نركز في هذا الجزء على تطور دور الحكومة الفلسطينية في النشاطات ذات            . محلية ونشاطات المجالس ال   ،والشركات الحكومية 

 .:العلاقة بالتنمية الفلسطينية، حيث نستعرض الواقع الحالي لدور السلطة الفلسطينية ثم نقدم تصورا للدور الذي عليها القيام به

 حجم القطاع الحكومي الفلسطيني

. ية وقطاع غزة إلى أضعاف حجمه الذي كان عليه عند تأسـيس السـلطة الفلسـطينية   تضخم القطاع الحكومي في الضفة الغرب 

 :ويتضح هذا التضخم من خلال ما يلي

 ألفـا فـي     87.42 إلى أكثر مـن      1994 ألفا عام    22ارتفع عدد العاملين في أجهزة السلطة ووزاراتها ومؤسساتها من حوالي           

 1998عـام   % 24 إلـى    1995عـام   % 16لإجمالي المحلي من     وارتفعت حصة الحكومة من التوظيف ا      1998.78منتصف  

 إلـى   1995 مليون دولار عـام      304.3ونتيجة لذلك ارتفعت الأجور المدفوعة من قبل الحكومة من          ). 5-5انظر جدول رقم    (

خلال من إجمالي النفقات الجارية للسلطة       % 61، مشكلة بذلك حوالي     1998 مليون دولار خلال النصف الأول من عام         220.4

من إجمـالي الأجـور والتعويضـات       % 45شكلت  ) 1996عام  (ويلاحظ أن هذه الأجور     . 1998الستة أشهر الأولى من العام      

وتجدر الإشارة إلى أن مسـاهمة الحكومـة فـي التوظيـف            ).5-7أنظر جدول رقم    (المدفوعة في الضفة الغربية وقطاع غزة       

 %).14.3(ة الغربية أعلى منها في الضف%) 27.2(الإجمالي في قطاع غزة 

ارتفـاع بنسـبة      (1998 مليون دولار عام     1858.1 إلى   1995 مليون دولار عام     587.1ارتفع حجم الموازنة الفلسطينية من      

فبعـد أن  . المخططة في الموازنة بشكل واضـح    ) الرأسمالية( ارتفعت قيمة النفقات الاستثمارية      ،بالإضافة إلى ذلك   و %). 216

 إلا أن اعتماد السلطة الفلسـطينية فـي         ،1998  مليون دولار عام   937.2، وصلت إلى    1995لار عام    مليون دو  143.4كانت  

فبينمـا كانـت    . تمويل النفقات الرأسمالية بصورة شبه كاملة على المساعدات من الدول المانحة، أدى إلى عدم تحققها بالكامل               

 وبلغـت   1997 مليون دولار عام     345ليون دولار، ارتفعت إلى      م 189.3 حوالي     1995النفقات الرأسمالية الفعلية خلال العام      

 .1998 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 198.8

% 24.9 إلـى  1994عـام  % 12.4من ) GDP(في الناتج المحلي الإجمالي ) 79بتعريفه الواسع (ارتفعت مساهمة القطاع العام     

 ).5-3انظر الجدول رقم  (1996عام 

                                                      
أنظر  ملحيس ( في السجلات هذا الرقم لا يشمل جميع الموظفين، حيث أن هناك من يعمل في أجهزة السلطة المختلفة دون أن تظهر أسماؤهم .78

1998.( 

 . التعريف الذي يشمل الحكم المحلي.79
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  للنفقات العامة الفلسطينيةالتوزيع القطاعي

 وزارة بالإضـافة إلـى دوائـر        30توزعت النفقات العامة الفلسطينية الجارية والرأسمالية على عدد كبير من المجالات شملت             

فيتضح من الجدول رقـم   .  إلا أن النفقات الجارية تركزت بصورة كبيرة في عدد محدود من المجالات            ة،ومؤسسات أخرى كثير  

النفقات الجارية كانت من نصيب ست مجالات هي الأمن ووزارات التعليم والصـحة والشـؤون الاجتماعيـة                  أن معظم    1-5

من موازنـة  % 73 إلى حوالي   1996من الموازنة عام    % 78وبينما تراجعت حصة هذه المجالات من حوالي        . ومكتب الرئيس 

ويلاحظ كذلك تراجع الحصـة     . رة نسبة إلى دول أخرى    ، إلا أن نسبتها ما زالت كبيرة، وما زالت حصة الأمن كبي           1998العام  

 ).التعليم والصحة(الإجمالية للخدمات العامة الأساسية 

 
 توزيع النفقات الجارية في الموازنة: 5-1جدول 

حصته مـن موازنـة العـام       

1998%  

حصته مـن موازنـة العـام       

1996%  

 البند

 الأمن 30.12 29.15
 وزارة التعليم 19.44 16.70
 وزارة الصحة 14.59 11.25
 مكتب الرئيس 7.10 9.88
 وزارة الشؤون الاجتماعية 6.90 5.93

 أخرى 21.85 27.09
 المجموع 100 100

 .، المجلس التشريعي1998تقرير موازنة العام : المصدر
 

يع جـزء مـن الاحتياجـات        حيث يبين تقرير الموازنة توز     ،وأما بالنسبة للنفقات الرأسمالية، فليس هناك توزيع دقيق معلن لها         

مـن جهـة     و .  إلا أن معظم الإنفاق الرأسمالي المخطط يظهر ضمن وزارة المالية          ،الرأسمالية للوزارات والمؤسسات المختلفة   

أخرى، تشير البيانات المنشورة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهي الجهة التي تتـابع الـدول المانحـة، أن التوزيـع                     

 .5-2 كانت حسب الجدول رقم 1998حتى منتصف العام ) أو تخصيصها(الدول المانحة التي تم إنفاقها القطاعي لأموال 
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 التوزيع القطاعي لأموال الدول المانحة: 5-2جدول 

 البند % حصته من إنفاق الدول المانحة
 البنية التحتية 20.5

 التعليم  11.87
 البناء المؤسسي 9.88
 الصحة 7.72
 ات الإنسانيةالمساعد 4.74
 الإسكان 3.57
 التطوير الديموقراطي 3.11
 التطوير البشري والمجتمعي 1.85
 الزراعة 1.48

 أخرى 35.28

 ).بالإنجليزية(1998وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تقرير توزيع أموال الدول المانحة للربع الثالث : المصدر

 

 القطاع الخاص الفلسطيني

ارسات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية إلى خلق تشوهات هيكلية فـي البنيـة الاقتصـادية والسياسـية         أدت السياسات والمم  

 إذ عملـت السياسـة      ،وكان الاقتصاد الفلسطيني من اكثر المجالات تأثرا بـالاحتلال الإسـرائيلي          . والاجتماعية لهذه المناطق  

فلسطينية وجعلها سوقا للمنتجات الإسرائيلية ومصدرا رخيصا للأيـدي         الإسرائيلية على نهب الموارد الاقتصادية في المناطق ال       

التبعية الشديدة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ أن اكثر مـن         : وقد نجم عن ذلك تشوهات هيكلية في الاقتصاد الفلسطيني أهمها         . العاملة

ضعف الشديد في البنيـة التحتيـة       من الصادرات الفلسطينية صدرت لإسرائيل، ال     % 80من الواردات أتت من إسرائيل و     % 90

كما أن هذه   . من الناتج المحلي  % 10 إذ أن مساهمة القطاع الصناعي لم تتجاوز         ،ضعف القاعدة الإنتاجية  والمادية والاجتماعية،   

نيين، إلا أن   الفترة تميزت بغياب شبه تام للقطاع العام، إذ تم تشكيل جهاز الإدارة المدنية لتسيير الأمور الحياتية للسكان الفلسطي                 

 . الإدارة المدنية كانت تهدف بشكل أساسي إلى خدمة أهداف الاحتلال

اضطر القطاع الخاص الفلسطيني للعمل تحت ظروف الاحتلال التي عملت كل ما يمكن لخنق نشاطاته من خلال الممارسـات                   

بالرغم من الظروف الصـعبة،     و . يودالضريبية، سياسة التراخيص ومصادرة المعدات، السيطرة على المعابر  وغيرها من الق           

سنويا خلال الفترة ما بين     % 30شهد الاقتصاد الفلسطيني معدلات نمو عالية جداً إذ بلغ متوسط النمو الحقيقي في الدخل القومي                

مام ويرجع ذلك إلى فتح الأسواق الإسرائيلية أمام تدفق العمالة الفلسطينية والى حد معين أ). (Kanaan 1998 1979 و1969

وقد  . المنتجات الفلسطينية، إضافة إلى الطفرة النفطية في دول الخليج العربي وما رافقها من تزايد حوالات العاملين الفلسطينيين     

من الناتج المحلي   % 14فقد ازداد الاستثمار الخاص من       . رافق هذا النمو في الدخل القومي زيادة كبيرة في الاستثمار الخاص          

 1979-1969مـن النـاتج المحلـي خـلال الفتـرة           % 25 وقد شكل الاستثمار الخاص      . 1979عام  % 30 إلى   1969عام  
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(Kanaan 1998) . من % 1من الاستثمار الخاص تركز في قطاع الإنشاءات خاصة البيوت السكنية، واقل من % 85كما أن

ه للمعدات الإنتاجيةالاستثمار وج. 

 )بما في ذلك القدس العربية( ي الناتج المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزةمساهمة القطاعين العام والخاص ف : 5-3جدول 

 مساهمة القطاع العـام    السنة

% 

 *مساهمة القطاع الخـاص   

% 

 الإنتــاج المحلــي الاجمــالي

 $مليون 
1994 12.4 87.6 2975 
1995 19.2 80.6 3574.86 
1996 24.9 75.1 3896.75 

 .ليةالقطاع الخاص يشمل المنظمات الأه*

 .1996-1995، 1994- الحسابات القومية،دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية: المصدر

 

فقد كان من بين نتائج العملية السلمية في الشرق الأوسـط حصـول             . 1993شهد الاقتصاد الفلسطيني تحولات جذرية بعد عام        

ورسم سياسات وبرامج اقتصادية لتحقيق أهداف اقتصادية        وبدرجة محدودة جداً، على إمكانية التحكم في مستقبلهم،          ،الفلسطينيين

وكان من بين الآثار الإيجابيـة      . وقد خلقت هذه التطورات فرصاً وتحديات اقتصادية كبيرة لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني          . عديدة

نية والعربية والأجنبية   المتوقعة خلق مناخ اقتصادي مستقر وبيئة استثمارية ملائمة، يعملان على جذب رؤوس الأموال الفلسطي             

للمناطق الفلسطينية وعلى تدفق المساعدات الدولية للسلطة الوطنية، وخلق فرص تصديرية جديدة للسلع الفلسـطينية، وتحفيـز                 

 كان من المتوقع أن تخلق هذه العوامل فرصاً استثمارية عديدة وتزيد من ثقة المستثمر بجدوى                ،وعلاوة على ذلك  . الطلب عليها 

 .ر في الاقتصاد الفلسطينيالاستثما

بالرغم من التفاؤل الذي صاحب العملية السلمية، إلا أن الأداء الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني كان ضعيفا جدا إذ تراجع النـاتج                    

 1992خلال الفترة الممتـدة مـا بـين         % 35 وانخفض نصيب الفرد من الناتج القومي ب         ،%18القومي الإجمالي الحقيقي ب     

 انخفض عدد العاملين الفلسطينيين في       فقد . زى هذا التراجع إلى سياستي الإغلاق والفصل التي تمارسهما إسرائيل         ويع. 1996و

، وقـد ازداد عـددهم تـدريجيا حتـى وصـل      1996 عام 25000 إلى حوالى1992 عامل شهريا عام 120000إسرائيل من  

  . (UNSCO 1998b, 1988a) 1998 عامل في النصف الأول من عام 100792

لقد رافق التراجع العام في الأداء الاقتصادي، تراجع في الدور النسبي للقطاع الخاص في الحيـاة الاقتصـادية فـي المنـاطق                    

 إلى أن حصة القطاع الخاص من الناتج المحلـي قـد تراجعـت مـن                5-3تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       . الفلسطينية

 ـ    .  وقد رافق هذا التراجع زيادة في حصة القطاع العام          .1996عام  % 75.1 إلى   1994عام  % 87.6  اًكما أن هنالـك تراجع

رقم  أنظر جدول  (1996عام  % 77.6 إلى   1994عام  % 87.3 في  حصة القطاع الخاص من الإنتاج، إذ تراجعت من            اًتدريجي

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظـم       . بالرغم من هذا التراجع إلا أن الدور الرئيسي في الإنتاج يقوم به القطاع الخاص             و). 4-5

إضافة إلـى   . إنتاج القطاع العام يكون على شكل رواتب وأجور للعاملين في الأجهزة والوزارات والبلديات وليس إنتاجا سلعياً               

ذلك، تراجعت حصة العمالة في القطاع الخاص من مجموع العاملين في المناطق الفلسطينية، إذ تراجعت نسبة العـاملين فـي                    

ويعزى هذه التراجع إلـى     . 1998في منتصف عام    % 76.3 إلى   1995في الربع الأخير من عام      % 84.2قطاع الخاص من    ال

 1994 ألف عامل عـام      39.3التوسع الكبير الذي شهده القطاع العام في التوظيف، إذ ازداد عدد العاملين في القطاع العام من                 
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أما مساهمة القطاع الخاص في الإنفـاق       ). 5-5رقم   أنظر جدول  (1998 ألف حتى منتصف عام      87.42إلى  ) 1998مكحول  (

 ).5-6أنظر جدول رقم ( وتتأرجح هذه النسبة من عام لآخر 1996عام % 84.5النهائي فقد بلغت 

 مساهمة القطاعين العام والخاص في الإنتاج  في الضفة الغربية وقطاع غزة : 5-4جدول 

 )بما في ذلك القدس العربية(

 السنة % مساهمة القطاع العام % *مساهمة القطاع الخاص $مليون  الإنتاج
5286.26 87.3 12.7 1994 
6077.95 83.5 16.5 1995 
6731.24 77.6 22.4 1996 

 .القطاع الخاص يشمل المنظمات الأهلية*

 .1996-1995، 1994- الحسابات القومية،دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية: المصدر

 

% 10 إلـى    1993من الناتج المحلي الإجمالي عام      % 19ة القطاع الخاص في الاستثمار فقد تراجعت من ما معدله           أما مساهم 

 UNSCO)  1996 و1993بين الأعوام % 38كما تراجع الاستثمار الخاص الحقيقي بنسبة . (Kanaan 1998) 1997عام 

1998a) .          إسرائيل على المناطق الفلسطينية وسيطرة إسرائيل على       ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى سياسة الإغلاق التي تفرضها

وقد امتد النشاط الاسـتثماري للقطـاع الخـاص إلـى          . المعابر الحدودية وما تفرضه من عوائق أمام المصدرين والمستوردين        

سـلطة الوطنيـة    مجالات البنية التحتية مثل شركة الاتصالات الفلسطينية التي مولها ويديرها القطاع الخاص بالمشاركة مـع ال               

ل يالفلسطينية، ومحطة النقل المركزية في البيرة التي تنفذها شركة فلسطين للاستثمار العقاري، إضافة إلى محاولات حثيثة لتشك                

% 75منهـا   $  مليـار    1.5ويقدر حجم استثمارات القطاع الخاص ب       . شركات خاصة تعمل في مجال إنتاج وتسويق الكهرباء       

 80.استثمارات محلية% 25المال الحلي والفلسطيني المغترب واستثمار مشترك بين راس ك

من الناتج المحلي في الضفة الغربيـة       % 7.6 أي ما يعادل     ،1994عام  $  مليون   227بلغت الصادرات السلعية للقطاع الخاص      

كمـا أن   . محليمن اجمالي الناتج ال   % 8.1، أي ما يعادل     1996عام  $  مليون   316 وقد ازدادت الصادرات إلى      . وقطاع غزة 

وقد ازدادت  .  وجهت لإسرائيل وبشكل رئيسي من خلال ما يسمى بنشاطات التعاقد من الباطن            1996من الصادرات عام    % 88

سلطة النقد الفلسـطينية     (1997 و 1993بين الأعوام   % 155 أي ما يشكل نمواً ب       ،1997عام  $  مليون   366الصادرات إلى   

عام $  مليون   1896 إلى   1993عام  $  مليون   1367 السلع والخدمات فقد ازدادت من       أما واردات القطاع الخاص من    ). 1998

كان هنالك توسع كبير في الأنشطة المالية، حيث ازداد         . 1996عام  % 90.3، وقد شكلت الواردات السلعية من إسرائيل        1997

 ـ ( فرعا 95 لديها 1998 بنكا عام 20 إلى 1993عدد البنوك من بنكين عام  وقـد  . UNSCO 1998a) و1998د سـلطة النق

، كمـا أن    )سلطة النقد  (1993مقارنة بعام   % 300 أي ما يشكل زيادة بنسبة       ،1997عام  $  مليون   2090ازدادت الودائع إلى    

 .1993مقارنة بعام % 400 أي ما يشكل زيادة بنسبة ،1997عام $  مليون 612.9التسهيلات قد ازدادت الى 

 ي التنميةدور القطاع العام الفلسطيني ف

فبينما وضعت السلطة الفلسطينية    . حققت السلطة الفلسطينية إنجازات مهمة في بعض المجالات بينما أخفقت في مجالات أخرى            

قوانين مهمة لتنظيم الحياة الاقتصادية وعقدت اتفاقيات تجارية مهمة مع كل من الأردن ومصر وأوروبا والولايـات المتحـدة                   

                                                      
 .1998-4-20جريدة الأيام . جميل حرارة، مدير عام الاستثمار في وزارة الاقتصاد والتجارة .80
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 كما أن الاتفاقية الاقتصادية مع إسرائيل ما زالت تشكل عائقـا            ،القوانين المهمة ما زالت قيد الإعداد     وغيرها، إلا أن الكثير من      

 أن السلطة قامت باعتماد إجراءات مختلفة لتسجيل الشركات وترخيص المصـانع وإجـراءات              امك. أساسيا للتجارة الفلسطينية  

 .ت تعاني من التعقيدات البيروقراطية وعدم الوضوح وعدم الثباتالاستيراد والتصدير وغيرها إلا أن هذه الإجراءات ما زال

قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإقرار بعض القوانين الاقتصادية المهمة مثل قانون تشجيع الاستثمار وقـانون سـلطة النقـد                   

 حاليـا وبمسـاعدة   قومكما أنها ت. ةالفلسطينية وقانون تسجيل الشقق السكنية وقانون تنظيم مهنة الصرافة وقانون المدن الصناعي 

خاصة من البنك الدولي بتنفيذ برنامج مميز للأخير يهدف إلى صياغة القوانين الاقتصادية المهمة المتبقية مثل قـوانين العمـل                    

ج كما يتضـمن برنـام    . والشركات والبنوك وضريبة الدخل والوكالات التجارية وقانون السندات والسوق المالي وقانون التأمين           

 .ويتوقع أن يستمر المشروع مدة أربع سنوات. البنك الدولي المساعدة في تنظيم القضاء الفلسطيني وتدريب القضاة

قامت دراسات مختلفة بتحليل القوانين التي أصدرتها السلطة الوطنية الفلسطينية وتبين أنها تتفق إلى حد كبير مع ما هو سائد في              

ذ على هذه القوانين تتعلق بعدم انسجامها مع التوجهات الدولية مثـل ربـط سـلطة النقـد       إلا أن هناك بعض المآخ    ،81المنطقة

 كما أن قانون تنظيم الصـرافة يمنـع         82.الفلسطينية بوزير المالية وإعطاء الحكومة صلاحية التدخل في تحديد السياسة النقدية          

حصول على ائتمان لا تستطيع البنوك التجارية أن        الصرافين من تقديم القروض وهذا يحرم قطاعا عريضا من المواطنين من ال           

 .ومن الإنجازات المهمة التي تحققت كان تشكيل محكمة الاستئناف الضريبي. توفره لارتفاع درجة المخاطرة فيه

ومن هنا نستطيع القول أنه بالرغم من إنجاز عدد قليل من القوانين الاقتصادية، إلا أن شوطا مهما قطع فـي مجـال تحضـير                        

من جهة أخرى، عملت السلطة الفلسطينية منذ إنشائها على تعديل الإجراءات والأنظمة المعمـول بهـا فـي                  . قوانين الأخرى ال

التجارة الداخلية والخارجية وترخيص الشركات والمصانع وترخيص البنوك والإجراءات المتعلقة بالاستثمار والأنظمة الأخرى             

 هذه التعديلات لم تتخلص من البيروقراطية والتعقيدات المعطلة، فما زالـت الإجـراءات      إلا أن  ،المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية  

كما أن تداخل الصلاحيات بين وزارات السلطة المختلفـة وبـين السـلطة             . تأخذ وقتا طويلا، وما زال بعضها غير ضروري       

الرفض على كثير من الإجراءات التـي تتعلـق   الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي ما زالت تحتفظ بحق الموافقة أو          

كما أن إجراءات    و .  بالإضافة إلى بعض الصلاحيات في منطقة ب، أدى إلى مصاعب في الإجراءات            ،بمنطقة ج بشكل خاص   

الاستيراد والتصدير بشكل خاص ترتبط بشكل وثيق بموافقة السلطات الإسرائيلية وتتأثر مباشرة بالإجراءات الإسرائيلية علـى                

ومن جهة أخرى، فإن قطاع     . قاط العبور على الخط الأخضر ونقاط العبور الحدودية إلى الأردن ومصر والموانئ الإسرائيلية            ن

 فبالرغم من التعديلات التي أدخلت على       . الأعمال الفلسطيني مازال يتذمر من الإجراءات الضريبية التي تتبعها السلطة الوطنية          

لا أن الشعور العام تجاه الضرائب ما زال عدائيا وتتهم الدوائر الضـريبة بعـدم الحساسـية                 هذه الإجراءات في ظل السلطة، إ     

 .1993للوضع الاقتصادي الخاص الذي يعيشه الاقتصاد الفلسطيني منذ العام 

المتبعة وأن الأسس   . بالإضافة إلى ذلك، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى انتشار المحسوبة والواسطة في الإجراءات المختلفة             و

 بل إن موظفي المؤسسات المختلفة التابعة للسلطة أنفسهم لا يعرفون أحيانا بوجود إجراءات              ،غير واضحة، بل وقد تكون غائبة     

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات غالبا ما تكـون غيـر            و . محددة وإنما يعالج كثير من القضايا بصورة مزاجية وحالة بحالة         

                                                      
 .بنابلسبرام االله ومركز البحوث والدراسات الفلسطينية ) ماس(أنظر دراسات معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني  .81

 .1998 ،، ماس، رام االله2المراقب الاقتصادي، رقم ) نامحرر( راجع حامد، أسامة و عمر عبد الرازق .82
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ورة التي تمكن المواطن من التعامل معها بوضوح، وبذلك تزداد المراجعات والمتابعات وهذا يشكل              مكتوبة وغير منشورة بالص   

 .عبئا كبيرا على التجارة والاستثمار والإنشاء

يسـمح  ) حسـن السـلوك   (كما أن ربط الكثير من النشاطات الاقتصادية والاستثمارية بموافقة أجهزة الأمن والمخابرات العامة              

 بل إن الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الأمنية بشكل عـام جعلتهـا            ،ذ وتثبيط المبادرين ويلوث البيئة الاستثمارية     باستغلال النفو 

، وأخذ نسب من الأرباح دون مساهمة في رأس المـال مقابـل             "وراء الكواليس "تتجرأ على التدخل في النشاط الاقتصادي من        

 وقد أدى هذا    83.و تسهيل الإجراءات مع الضرائب أو على النقاط الحدودية        تأمين التراخيص اللازمة أو مقابل السماح بالعمل أ       

أدى وكما  . إلى عدة حالات من هجرة رأس مال فلسطيني وخصوصا بين أولئك الذين عادوا للاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني                

 .ذلك إلى تعطيل الكثير من الاستثمارات المحلية

أو (لسطينية الموردين إلى السوق الفلسطيني على التعامل من خلال وكيـل فلسـطيني              في الجانب الإيجابي، أجبرت السلطة الف     

وهذا يحد من احتكار المستورد الإسرائيلي للسوق الفلسطيني، وقد ساهم ذلك في تحفيز الشركات الأجنبية على                ) موزع فلسطيني 

 اشـترطت   ،بالإضافة إلـى ذلـك     و . لق بالوكالات اعتبار الاقتصاد الفلسطيني وحدة منفصلة عن الاقتصاد الإسرائيلي فيما يتع         

من جانب آخر    . السلطة الفلسطينية اعتماد رقعة باللغة العربية على المنتوجات المستوردة مما يساهم في تعزيز السلامة العامة              

 60مع يعـادل     1997أنشئت مؤسسة المواصفات والمقاييس وبدأت باعتماد المواصفة الفلسطينية وقد اعتمدت حتى نهاية العام              

وفي مجال السلامة العامة أنشأت وزارة العمل الفلسطينية قسما للسلامة العامة والصحة المهنية، ويهدف إلى حمايـة                 . مواصفة

 إلا أن هذه المؤسسة ما زالت تفتقر إلى نظام عمل يحـدد             ،العامل في بيئة العمل بالإضافة إلى المحافظة على أجزاء هذه البيئة          

 .عامة والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه الشروطشروط السلامة ال

فقد عقدت اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحـاد        . بالإضافة إلى ذلك عقدت السلطة الوطنية الفلسطينية العديد من الاتفاقيات التجارية          

ل تجاري مع كل من الأردن       بالإضافة إلى اتفاق تبد    ، أخرى جاهزة للتوقيع مع منظمة الإفتا      وهناكالأوروبي والولايات المتحدة    

بالإضافة إلى ذلـك، أسسـت      . إمكانية الاستفادة من هذه الاتفاقيات    دون   إلا أن الإجراءات الإسرائيلية حالت حتى الآن         ،ومصر

وكالة ضمان الاستثمار الدولية صندوق ائتمان لضمان الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني ويشترط هذا الصندوق أن يتم جلـب                  

كما ساعد البنك الدولي وشركة التمويل الدولية السلطة الفلسطينية في تأسيس شركة            .  من خارج الضفة الغربية وغزة     الاستثمار

 حيث ستقدم الشركة قروضا طويلة الأجل للبنـوك التجاريـة والمؤسسـات الماليـة               ،الرهن العقاري لتشجيع قروض الإسكان    

 .لاستخدامها في توفير قروض للإسكان

فبينما تمت الانتخابات لمجلس الحكم الذاتي في جو من         .فيما يتعلق بالوضع السياسي العام يختلف بصورة واضحة        أن الأمر    غير

.  جدية في التعامل معه واحترام قراراته      ة إلا أن السلطة الفلسطينية لم تظهر أي       ،التفاؤل لدوره كمجلس تشريعي للحياة الفلسطينية     

لم تعمل على محاربة الفساد الإداري والمـالي         و .  احترامها للقضاء وقراراته واستقلاليته    كما أن السلطة الفلسطينية لم تثبت بعد      

بالإضافة إلى ذلك كله، ساهمت انتهاكات السـلطة الفلسـطينية لحقـوق الإنسـان              . الذي أثبتته هيئة الرقابة الفلسطينية الرسمية     

رضة السياسية في فقدان ثقـة الشـعب الفلسـطيني بالسـلطة            وانصياعها للضغوط الإسرائيلية والأمريكية في تعاملها مع المعا       

مخالفات كبيرة ومتعددة سجلتها مؤسسات حقوق الإنسان على أجهزة السلطة المختلفـة،            . وقدراتها في إدارة الشؤون الفلسطينية    
                                                      

: النائب فخري التركمان في محاضرة عامة أقامها مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في جامعة النجاح الوطنية بعنوان الاقتصاد الفلسطيني .83

 .6/10/1998 ؟نظام حر ام اقتصاد موجه
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يهـات المـدعي العـام لا        بل إن قرارات محكمة العدل العليا لا تنفذ، وتوج         ،بالإضافة إلى عدم احترام القضاء وعدم استقلاليته      

. وأدى ذلك إلى شعور عام بعدم الأمـان وعـدم سـيادة القـانون             . تحترم ويتم تجاوزه في حالات كثيرة مما أدى إلى استقالته         

وقد فاقم ذلك حالة عدم اليقـين التـي         . وانتشرت تدخلات أجهزة الأمن الفلسطيني في الأنشطة المختلفة بما في ذلك الاقتصادية           

 .ددات الخارجية، وكان له آثار سلبية خصوصا فيما يتعلق بإمكانية جذب رؤوس الأموال الفلسطينية المهاجرةأوجدتها المح

وبالرغم من أن استطلاعات الرأي العام تشير إلى استمرار تأييد نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني لما يسمى بالعملية السـلمية                    

لشخص رئيس السلطة الفلسطينية، إلا أن مؤشرات الثقة التي تشتمل عليها هـذه             بالإضافة إلى استمرار تأييد نسبة كبيرة كذلك        

 .الاستطلاعات تشير إلى تراجع أداء السلطة الفلسطينية بصورة واضحة

فقط مـن   % 35أن  إلى  1998فمثلا، يشير استطلاع الرأي الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية خلال تشرين أول              

 كما  ،قادرة على معالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الفلسطينيون         84ون أن الحكومة الفلسطينية الجديدة    المستطلعين يعتقد 

كمـا أن اسـتطلاعا آخـر      . يعتقدون أن الفساد سيستمر   % 64يعتقدون بوجود فساد في أجهزة السلطة المختلفة، وأن         % 66أن  

 . من المستطلعين يقولون بأن الوظائف تتم بالواسطة%83، بين أن أكثر من 1998للمركز نفسه أجري في آب 

من شخصيات القطاع الخاص اضطروا لاستخدام الواسطة فـي         % 73من جهة أخرى، أشارت المقابلات التي أجريناها إلى أن          

ن الذين  فقط م % 12بالإضافة إلى ذلك، اعتقد     . اعترفوا بدفع الرشوة لتسيير أمورهم    % 13تسيير أمورهم مع السلطة، كما أن         

أن القضاء  % 58أخذت آراؤهم أن القضاء الفلسطيني قادر على فض منازعات تكون السلطة طرفا فيها بصورة عادلة، واعتقد                 

من شخصيات القطاع العام يؤيدون إعطـاء  % 54من شخصيات القطاع الخاص و% 84لذلك وجدنا أن . 85غير قادر على ذلك  

علـى  بالرغم من تأكيدات السلطة الفلسـطينية       ومن جهة أخرى،    . لتنموية الفلسطينية القطاع الخاص الدور الريادي في العملية ا      

انتهاج اقتصاد السوق الحر، إلا أنها أنشأت احتكارات عامة وخاصة، بالإضافة إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تتـدخل فـي            

 .ة الأصل فيها أن تكون ممنوحة للجميعالإجراءات الاقتصادية، وأحيانا يبتزون المستثمرين مقابل تسهيلات إجرائي

وقد شملت الاحتكارات العامة التي أنشأتها السلطة الوطنية، شركة التجارة العامة التي احتكرت استيراد الاسمنت إلـى منـاطق           

احتكـار   وهيئة البترول التي تشرف على استيراد مشتقات النفط حيث منحت السلطة الفلسطينية              ،السلطة الفلسطينية من إسرائيل   

 لجنة الموازنة في المجلـس      ر ويشير تقري  . الخ…وهيئة التبغ وشركة البحر     . توريد النفط من إسرائيل لشركة إسرائيلية واحدة      

 .، إلى عدم ظهور إيرادات هذه الشركات في الموازنة العامة1997التشريعي حول موازنة العام 

طنية الفلسطينية حق إنتاج وتوزيع خدمة الهاتف لشركة الاتصـالات          أما فيما يخص الاحتكارات الخاصة، فقد منحت السلطة الو        

كما تم إبرام العقد مع الشـركة       . الفلسطينية دون إقرار للقوانين والإجراءات اللازمة لمراقبة وضبط السلوك الاحتكاري للشركة          

                                                      
 لمعالجة الفساد المالي، وأبقت على جميع الوزراء وأضافت إليهم عشرة وزراء جدد ليصبح العدد 1998-8-6 شكلت الحكومة الجديدة بتاريخ .84

 . وزيرا30الإجمالي 

 إجابات شخصيات القطاع أما. التي تكون السلطة طرفا فيها) بعدالة(من القطاع الخاص أن القضاء غير قادر على فض المنازعات % 65 اعتقد .85

ويدل ارتفاع نسبة %. 38فقط أن السلطة قادرة على ذلك، وعارض ذلك % 8، واعتقد "لا رأي%) "54(العام في هذا الموضوع فكانت معظمها 

 .اللا رأي على درجة كبيرة من الخوف
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تي منحت فيها امتياز تطوير المنطقـة       تنتقد السلطة على الطريقة ال    وكما  . دون إجراء المناقصة المعهودة في مثل هذه الحالات       

 .الصناعية في المنطار بغزة لشركة باديكو

وأخيرا، فإن الإخفاق الأكبر للسلطة الفلسطينية يظهر جليا عند الحديث عن السياسات الاقتصادية الكلية والتي تشمل سياسـات                   

 لديها سياسات   تكلة تتمثل في أن السلطة حتى الآن ليس       والمش. التشغيل والاستثمار والتجارة الخارجية والسياسة المالية والنقدية      

فالتشغيل العام لا يعتمد    . فالموجود حاليا عبارة عن ممارسات تهدف إلى تسيير الأمور المختلفة بصورة آنية           . اقتصادية واضحة 

كمـا أن  . والتزكية الحزبيـة فالوظائف تمنح  بناء على الانتماء السياسي . الكفاءة والفرص المتكافئة في المنافسة على الوظائف   

التشغيل العام يعاني من خلل واضح في الهيكلية على مستوى المزج بين المستويات الادارية المختلفة وعلى مسـتوى هيكليـة                    

بالإضافة إلى ذلك، فإن التشغيل يتم بلا تخطيط مسبق وفي غالب الأحيان يتم التعيين دون وجود وصف                  و . الأجور والامتيازات 

 86.ون وجود اعتماد ماليوظيفي ود

الإسرائيلية التي تعيق الحركة السلعية بين المناطق الفلسطينية         -كما أن السياسة التجارية ما زالت محكومة بالاتفاقية الفلسطينية        

ترحـات  وبالرغم من إعلان الجميع عن استيائهم من الاتفاقية إلا أن السلطة الفلسطينية حتى الآن لم تتقدم بمق                . والعالم الخارجي 

حول " سري" عن اتفاق    اً بل إن هناك أخبار    ،متكاملة لتعديلها، كما أنها حتى الآن لم تبلور استراتيجية واضحة لمواجهة الاتفاقية           

 .العلاقات الاقتصادية في المرحلة النهائية

 إلا أن   ،ت التنميـة  أما بالنسبة للسياسات المالية والنقدية فهي موضوع ورقة أخرى يتم إعدادها مـن خـلال برنـامج دراسـا                  

الملاحظات الأساسية حول الموضوع تتمثل في أن السلطة حتى الآن لم تستخدم الأدوات المتاحـة لهـا مـن خـلال الاتفـاق                       

كمـا أن   . فالموازنات حتى الآن تتم بالطريقة العشوائية التي لا تعتمد الخطط التنموية للقطاعات المختلفة            . الاقتصادي المرحلي 

 ولـم   87.التي أدخلت على شرائح ضريبة الدخل     و) التي لم تقر كقانون   (قي كما هو باستثناء بعض التعديلات       النظام الضريبي ب  

وأما بالنسبة للسياسة النقدية، فـإن غيـاب        . تستغل السلطة الفلسطينية الإمكانية الممنوحة لها في تعديل ضريبة القيمة المضافة          

 .سياسة نقدية متكاملة للاقتصاد الفلسطينيالعملة الفلسطينية يحرم السلطة من إمكانية رسم 

 دور القطاع الخاص الفلسطيني في التنمية

عملية توسيع خيارات الناس بحيث تشمل هذه الخيارات أن يعيش المرء حياة طويلة وصـحية               "تعرف التنمية البشرية على أنها      

بالإضـافة إلـى الحريـة السياسـية        . وان يحصل معارف وان يحصل على الموارد الضرورية لتوفير مستوى معيشة لائـق            

 ). 1994، 12.عبـد االله، ص " (والاقتصادية والاجتماعية وتوافر فرص الإبداع والتمتع واحترام الذات وضمان حقوق الإنسـان          

ن العيش حياة أطول يتطلب خدمات صحية افضل، كما أن الحصول على المعارف يتطلب تحسين التعليم، والحصـول علـى                    إ

تم مناقشة دور القطاع الخاص الفلسطيني في       تس. ية يتطلب تحسين مستوى الدخل من خلال فرص عمل افضل         الموارد الضرور 

 .التنمية البشرية من خلال مساهمته في التشغيل وتوليد الدخل للعاملين، ومساهمته في الصحة والتعليم

 

                                                      
 .غانية ملحيس، مصدر ذكر سابقا. لمزيد من التفصيل أنظر د .86

ويشتمل على تعديلات جيدة فيما يخص الشرائح الضريبية ومعدلات .  لضريبة الدخل معروض على المجلس التشريعي هناك الآن مشروع قانون.87

 .الضريبة
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 ام والخاصتوزيع العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة بين القطاعين  الع : 5-5جدول 

 حصة القطاع العام الربع-السنة

% 

 حصة القطاع الخاص

% 

 مجموع العاملين

 الف عامل

1995-4 15.8 84.2 338.11 

1996-2 20.2 79.8 347.96 

1996-3 20.3 79.7 350.39 

1996-4 21.4 78.6 355.25 

1997-1 22.2 77.8 346.84 

1997-2 20.4 79.6 383.09 

 368.88 76.3 23.7 )انيمتوسط الاول والث(1998

  ،1997المراقب الاقتصادي، العدد الثاني : خذت من ماسأ ،1997 حتى 1995بيانات عام :  المصدر

 .UNSCO Report ,  Autumn 1998: 1998 بيانات عام 

 

ل  ألـف عامـل خـلا   281.45 أن القطاع الخاص يلعب دورا رئيسيا في التوظيف، إذ انه يوظف            5-5يتضح من الجدول رقم     

 وتراجعت نسبة العاملين في القطاع      . من العاملين في المناطق الفلسطينية    % 76.3 أي ما يشكل     ،1998النصف الأول من عام     

تزداد أهمية العمالة في القطـاع      . 1998في منتصف عام    % 76.3 إلى   1995في الربع الأخير من عام      %  84.2الخاص من   

فـي قطـاع غـزة عـام     % 27.7من العاملين في القطاع العام مقارنة ب % 14.3الخاص في الضفة الغربية حيث يعمل فقط  

من مجموع تعويضـات    % 55.3كما أن القطاع الخاص يدفع  الجزء الأكبر من تعويضات العاملين، إذ بلغت حصته               .  1997

 1994عام  $  مليون   566.6بالرغم من تزايد ما دفعه القطاع الخاص للعاملين من        . 1996العاملين في المناطق الفلسطينية عام      

، إلا أن الأهمية النسبية للقطاع الخاص كمصدر لدخل العاملين تراجعت لصالح القطاع العام              1996عام    $  مليون   662.68إلى  

كمـا أن مسـاهمة القطـاع       ). 5-7أنظر جدول رقم     (1996عام  % 44.7 الى   1994عام  % 39.4الذي ازدادت حصته من     

% 47في الضفة الغربية و   % 55 الضفة الغربية تزيد عما هي عليه في قطع غزة، إذ بلغت             الخاص في تعويضات العاملين في    

 ).1997دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية (في قطاع غزة 

 مساهمة القطاعين العام والخاص في الإنفاق الاستهلاكي النهائي : 5-6جدول 

 )بما في ذلك القدس العربية(في الضفة الغربية وقطاع غزة 

 مساهمة القطاع العام *%مساهمة القطاع الخاص $مليون  الإنفاق النهائي

% 

 السنة

3755.22 84.7 15.3 1994 
4125.47 88.3 11.7 1995 
5010.7 84.5 15.5 1996 

 .القطاع الخاص يشمل المنظمات الأهلية*

 .1996-1995، 1994- الحسابات القومية،دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية: المصدر
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تزداد أهمية القطاع الخاص في التشغيل وتوليد الدخل للعاملين مقارنة بالقطاع العام، إذ أن الدخول للقطاع الخاص والحصـول                   

فالقطاع الخاص بطبيعته وتنوع نشاطاته يعطي فرصا اكثر للفئـات المهمشـة مثـل              . على وظيفة اسهل نسبيا من القطاع العام      

% 53ن العمل في القطاع العام غالبا ما يتطلب شهادات عليا او انتماءات سياسية وحزبية، إذ أن                 كما أ . النساء، وغير المتعلمين  

بيانـات غيـر     ( 1997من العاملين هم من الإناث عام       % 17.5من العاملين في القطاع العام لديهم تعليم يزيد عن التوجيهي و          

د يستطيع أن يؤسس مشروعا خاصا به أو يعمل بشكل جزئي في            كما أن الفر  ). منشورة من دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية     

 .القطاع الخاص، إلا أن القطاع العام لا يوفر مثل هذه الفرص

 مساهمة القطاع العام والخاص في تعويضات العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة : 5-7جدول 

 )بما في ذلك القدس العربية(

 السنة % مساهمة القطاع العام % *طاع الخاصمساهمة الق $مليون  مجموع التعويضات
935 60.6 39.4 1994 

1020.9 58.5 41.5 1995 
1198.35 55.3 44.7 1996 

 .القطاع الخاص يشمل المنظمات الأهلية*

 .1996-1995، 1994- الحسابات القومية،دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية: المصدر

 

 فـي   1996عـام   $  مليون   11.4ن مجموع ما ينفقه القطاع الخاص لم يتجاوز         إ الصحة، ف  دور القطاع الخاص في   بالنسبة ل أما  

-8أنظر جدول رقـم     (من الناتج المحلي الإجمالي     % 0.4 أي ما يشكل اقل من       ،في قطاع غزة  $  مليون 4.74الضفة الغربية و  

يـة بالإضـافة إلـى الفحوصـات         ويقدم القطاع الخاص خدمات طبية على مستوى الرعاية الصـحية الأوليـة والثانو             88).5

وبدأ  القطاع الخاص ). 1997البرغوثي ولينوك  (1994 عيادة في نهاية عام 164ويقدر عدد العيادات الخاصة ب     . التشخيصية

ميـدلاب  -مؤخرا بتشكيل شركات طبية كبيرة أهمها جمعية الرعاية الطبية العربية ومجموعة الاستشارات الطبيـة المخبريـة               

توجه من قبل الجهات الرسمية لتشجيع نشاطات القطاع الخاص في المجال الصحي وذلك لتقليل الأعباء الإدارية  هنالك  . فلسطين

كما يساهم  ). 1997البرغوثي ولينوك   (والمالية على السلطة ولتقليل الاعتماد على المستشفيات الإسرائيلية والأردنية والمصرية           

في الضـفة  % 6 للمواطنين، إذ بلغت نسبة الأفراد الذين يشملهم التامين الخاص     القطاع الخاص في توفير خدمة التامين الصحي      

دائـرة الإحصـاء المركزيـة الفلسـطينية        (في غزة   % 3.1 من مجموع الأفراد الذين لديهم تامين صحي و        1997الغربية عام   

 89).ب1997

 في الضفة   1996عام  $  مليون   8.4اص لم يتجاوز    ن مجموع ما ينفقه القطاع الخ     إدور القطاع الخاص في التعليم، ف     بالنسبة ل أما  

). 5-8أنظـر جـدول رقـم       (من الناتج المحلي الإجمالي     % 0.3في قطاع غزة، أي ما يشكل اقل من         $  مليون 5.09الغربية و 

ويساهم القطاع الخاص في مختلف مستويات التعليم ابتداء من دور الحضانة ورياض الأطفال، التعلـيم الأساسـي والثـانوي،                   

من مجموع الطلاب الكلي في المرحلة الأساسية       % 6ويوفر القطاع الخاص التعليم ل      . والتقني والجامعي والتعليم شبه الرسمي    

 ).1998الحشوة (والثانوية 
                                                      

% 16وكالة الغوث الدولية، % 11قطاع عام، % 32:  موزعة كما يلي1995عام $  مليون 243.9قدرت المصاريف الجارية في مجال الصحة  .88

 ).1997البرغوثي ولينوك (لقطاع الخاص والأفراد ا% 41المنظمات غير الحكومية و 

 .)ب1997المركزية الفلسطينية  دائرة الإحصاء(في قطاع غزة % 23.3من سكان الضفة الغربية ليس لديهم تامين مقارنة ب % 45.3 .89
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 )$مليون (نفقات القطاع الخاص على قطاعي التعليم والصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة  : 5-8جدول 
 
 

 قطاع غزة 

 * الصحة        التعليم        

 الضفة الغربية 

 * الصحة           التعليم      

 السنة

2.65 3.59 5.87 11.65 1994 
4.91 3.85 7.28 9.38 1995 
5.09 4.74 8.4 11.4 1996 

 .الصحة تشمل العمل الاجتماعي*

 .1996-1995، 1994- الحسابات القومية،دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية: المصدر

 

 لأنشطة التجارية للسلطة الوطنيةا

التي تعطـي   " اقتصاد السوق "بالرغم من أن الموقف الاقتصادي الرسمي والمعلن للسلطة الوطنية يقوم على فلسفة وإستراتيجية              

  الدولة على توفير الأطر القانونيـة والبنيـة التحتيـة          رلقطاع الخاص في قيادة النشاطات الاقتصادية ويقتصر دو       لدورا رياديا   

إذ أصـبحت العلاقـة     .  إلا أن بعض ممارسات السلطة التجارية لا تتفق مع هذا الموقف           ،اللازمة لتسهيل مهمة القطاع الخاص    

.   بدلا من أن تكون تكميلية، بحيث حلت السلطة محل القطاع الخاص في  تقديم بعـض الخـدمات  (Crowding out)تنافسية 

 :90أو خلق احتكارات عامة أو خاصة على أسس اقتصادية في ثلاث حالاتيمكن أن يبرر قيام الدولة بنشاطات إنتاجية 

عجز القطاع الخاص عـن     ،  امتناع أو تردد القطاع الخاص عن القيام بنشاطات معينة خاصة تلك النشاطات الضرورية للمجتمع             

انات الإدارية أو الفنيـة أو أيـة        عدم توفر الإمك  والقيام بنشاطات معينة لأسباب عديدة مثل ارتفاع تكلفة تمويل هذه النشاطات،            

 .أسباب أخرى

 

 . (Economies of Scale)وفورات أو اقتصاديات الحجم 

تشير المعلومات المتوفرة للرأي العام من خلال أحاديث بعض مسؤولي القطاع العام أن السلطة الوطنية تحتكر فقـط اسـتيراد                    

 إذ أن   ، زيادة العائدات الضريبية التي سـتدخل خزينـة السـلطة          وتبرر هذه الاحتكارات على أسس    . سلعتي البترول والأسمنت  

إدارة من قبل الأطراف التي كانت تقوم باستيراد هذه السلع بحيث تقوم بالتلاعب وإتلاف وثـائق                " سوء"السلطة تقول أن هنالك     

 وقد أدى ذلك إلى ضياع      . ولالاستيراد للتهرب من دفع ضريبة الدخل إضافة إلى قدرة الشركات الإسرائيلية على تهريب البتر             

علـى  ) شركة حكومية (ونتيجة لسيطرة الهيئة العامة للبترول      . مبالغ طائلة على خزينة السلطة وتحويلها إلى الخزينة الإسرائيلية        

 حيـث تحتكـر الشـركة       ،الأمر ذاته ينطبق على مادة الأسـمنت       و  91. ضعفا 11استيراد البترول تضاعفت عائدات الضريبة      

فقط استيراد الأسمنت الإسرائيلي، إلا أنها لا تحتكر استيراد الأسمنت الأردني أو            ) شركة حكومية (للخدمات التجارية   الفلسطينية  

المصري أو الأوروبي، علما بأن ما يستورده القطاع الخاص من أسمنت من هذه المصادر يشكل جزءا بسـيطا جـدا لا يكـاد                     

لية استيراد وتوزيع الإسمنت والبترول، إلا أن السعر النهائي للمسـتهلك لـم   بالرغم من التغيرات التي طرأت على عم       و . يذكر

                                                      
 . لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يراجع الجزء الثاني من البحث.90

 .1998-9-25رئيس عرفات في جريدة القدس، لم، المستشار الاقتصادي لحسب ما جاء على لسان خالد سلا .91
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الأثر المباشر لهذه التغيرات هو إعادة توزيع الدخل        فإن  من الناحية الاقتصادية،     و  92.يتغير كثيراً عن مستواه قبل قدوم السلطة      

)Income Redistribution ( العوائد الضريبية التي تمكنت السـلطة مـن   من القطاع الخاص إلى خزينة السلطة إضافة إلى

 ).1997لمزيد من المعلومات حول تجارة الأسمنت يمكن الرجوع إلى مكحول (تحصيلها من الجانب الإسرائيلي 

تصرف القطاع الخاص فيما يتعلق بدفع الضرائب، إلا أن ظاهرة إتلاف           "  سوء"نلاحظ مما تقدم أن هذه الاحتكارات نجمت عن         

 هل يكون الحل هو احتكار السلطة لجميع         ولهذا، . راد هي مشكلة عامة ولا تقتصر على سلعتي الأسمنت والبترول         وثائق الاستي 

مجد جداً من الناحية المادية في المدى القصير والمتوسط، إذ يـدر            هو  ن تشكيل الاحتكارات الحكومية     إهذه السلع؟ بالرغم من     

 كما أن   . الذي تبنته السلطة الوطنية   " اقتصاد السوق "ه لا يتفق مع فلسفة وإستراتيجية       دخلا للسلطة الوطنية لتغطية نفقاتها، إلا أن      

وقد أثبتت التجارب المطبقة في بلدان عديدة . فوق مكاسبها المادية الآنيةتمخاطر الشركات الاحتكارية العامة في المدى البعيد قد    

م القطاع العام في نشاطات إنتاجية يستطيع أن يقـوم بهـا القطـاع              أن تعظيم المنفعة الاجتماعية والاقتصادية يتطلب عدم إقحا       

الخاص، بل على القطاع العام أن يوفر الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم نشاط القطاع الخـاص ويعـزز روح المنافسـة                     

لعام في مجالات إنتاجيـة     من الدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى أن خوض القطاع ا           و . ويقاوم الاحتكار بكافة أشكاله   

وعند استطلاع آراء ممثلي القطاعين العام      . يستطيع القطاع الخاص القيام بها كان من بين التجارب الفاشلة في العديد من الدول             

منهم يعتقدون أن ذلك %) 68(و%) 80(تبين أن  ) كما في حالة الأسمنت والبترول    (والخاص حول قيام السلطة بنشاطات إنتاجية       

إضافة إلى ذلك قام القطاع الخاص الفلسطيني قبل قدوم السلطة بعمليـة اسـتيراد الإسـمنت والبتـرول               . دم الصالح العام  لا يخ 

 ـ ،لـذا و. لسنوات عديدة دون مشاكل جوهرية، سواء من حيث الأسعار أو النوعية أو الانتظام في تدفق هذه السلعة                 ن الحـل   إ ف

رة إتلاف وثائق الاستيراد بشكل يضمن تدفق الأموال إلى خزينة الدولة بـدلاً مـن               الأمثل قد يكون بخلق آلية معينة تعالج ظاه       

كما يمكن للسلطة تحقيق مكاسب مادية بوسائل أخرى  مثل زيادة الرسوم الجمركية والضرائب على مـادتي                 . احتكار هذه السلع  

 .الإسمنت والبترول

ا الاتجاه، إذ أن السلطة الوطنية تعهدت أمام الدول المانحة عـام            هنالك مؤشرات على أن السلطة قد بدأت فعلا في السير في هذ           

 أما فيما يتعلق بموضوع تدخل الدولة فـي         1998 بإنهاء أي مظهر من مظاهر تدخل الدولة في الاقتصاد في نهاية عام              1996

 93.سسة التمويل الدوليةالبترول والأسمنت فانه يجري تفكيكه من خلال لجنة ثلاثية مكونة من السلطة والبنك الدولي ومؤ

 رؤية القطاع الخاص للوضع الحالي والمستقبلي

المنظمات الأهلية والشخصـيات القياديـة فـي        (تبين من استطلاع آراء عينة مؤسسات القطاع الخاص وممثلي القطاع الأهلي            

% 50ن ممثلي القطاع الخـاص و    م% 40 أو عدم يقين حول القدرات الإدارية للسلطة الوطنية، إذ أن            اًأن هنالك تشكك  ) المجتمع

% 46 بينمـا يعتقـد      ،من القطاع الأهلي يعتقدون أن السلطة الوطنية غير مؤهلة حاليا لإدارة دولة فلسطينية في حالة إعلانهـا                

كما أن عدم التأكد من قدرات السلطة الإدارية يزداد عند الحديث عـن إدارة القطـاع    . على التوالي يعتقدون أنها مؤهلة    % 50و

من ممثلي القطاع الأهلي يعتقدون أن السلطة غير قادرة على إدارة القطاع  % 64من ممثلي القطاع الخاص و    % 70م، إذ أن    العا

من ممثلي القطاع الخاص والأهلي على التوالي يعتقدون أن السلطة غير قادرة على إدارة الاقتصاد               % 73و% 60كما أن   . العام

أن السلطة ليست أقـدر     ، على   من ممثلي القطاع الأهلي   % 77 و ،ن ممثلي القطاع الخاص    بي اًن هنالك اجماع  وأكما   . الفلسطيني

                                                      
 . التغيرات التي طرأت على السعر النهائي  نجم معظمها عن تغير سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي.92

 .1998-9-30رئيس عرفات في جريدة الأيام، لحسب ما جاء على لسان خالد سلام، المستشار الاقتصادي ل .93
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من ممثلي  %) 77(من ممثلي القطاع الخاص و    %) 93(هنالك غالبية كبيرة     و . من القطاع الخاص على قيادة التنمية الاقتصادية      

تشير النتائج السـابقة إلـى أن       . لتنمية الاقتصادية القطاع الأهلي الذين يعتقدون أن القطاع الخاص اقدر من السلطة على قيادة ا            

 .هنالك أغلبية كبيرة تفضل الاعتماد على القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية

 إذ أن ، الدور المتوقع من القطاع العام، فقد تبين أن الغالبية تفضل السوق على الحكومة كمنتج للسلع والخـدمات            بخصوص  أما  

وتبين أيضا أن الغالبية    .  القطاع الخاص والأهلي يعارضون قيام السلطة بجميع النشاطات الإنتاجية         من ممثلي %) 90(و%) 93(

من ممثلـي القطـاع     %) 60( إلا أن الغالبية     ،تفضل أن تشترك السلطة مع القطاع الخاص في توفير التعليم والخدمات الصحية           

تبدوهذه النتيجة متوقعة، إذ أن خدمات البنية التحتية هي         . تحتيةالخاص تفضل أن تتولى السلطة مسؤولية توفير خدمات البنية ال         

 . كما أشرنا سابقاً،سلع عامة يتردد القطاع الخاص في إنتاجها

من ممثلي القطاعين الخاص والأهلي     %) 60( إذ أن    ، حول فعالية ونزاهة وشفافية القضاء الفلسطيني      اًكما تبين أن هنالك شكوك    

 بنزاهة القضاء الفلسطيني عنـدما      اًكما أن هنالك شكوك   . يني غير فعال في فض المنازعات التجارية      يعتقدون أن القضاء الفلسط   

من ممثلي القطـاعين الخـاص والأهلـي        %) 64(و%) 66(تكون السلطة طرفا في القضايا التي يبت فيها القضاء، إذ تبين أن             

لي القطاع الخاص الذين تعاملوا مع الجهاز القضائي فكانت         أما تقييم تجربة ممث   . يشكون في نزاهة القضاء في مثل هذه الحالات       

يعتبرونـه  %) 40(نه عالي التكلفة، و   أيعتقدون  %) 60(منهم يعتقدون أن جهاز القضاء أحيانا كان منصفا، و        %) 66: (كما يلي 

 .يعتبرونه غير شفاف، وهنالك إجماع على أن حل المنازعات يستغرق وقتا طويلا%) 40(شفافا مقابل 

 لاقة بين القطاعين العام والخاصالع

علاقتها مع القطاع الخاص هو أنها علاقة شراكه تقوم علـى تـوفير السـلطة    في إن الموقف الرسمي والمعلن للسلطة الوطنية    

  أي أن العلاقة تكاملية وليست تنافسية، بحيث       ،لعوامل نجاح القطاع الخاص مقابل أن يفي القطاع الخاص بالتزاماته تجاه الدولة           

يقوم القطاع الخاص بتولي مسؤولية النشاطات الإنتاجية وقيادة عملية التنمية الاقتصادية وتقوم السلطة بتوفير ما هو ضـروري                  

لقد أدركت السلطة الوطنيـة  . من أطر قانونية وخدمات بنية تحتية لتسهيل وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره بشكل فعال            

دولية أهمية الدور الاقتصادي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص، إلا أن نجاح القطـاع الخـاص              والدول المانحة والمنظمات ال   

لقد سارعت هذه   . رهن بالتزامات محددة من قبلها وسيؤدي تخلي هذه الأطراف عن التزاماتها إلى محدودية أداء القطاع الخاص               

سـن التشـريعات    : لخاص وقد شمل ذلك مجالات عدة منها      الأطراف إلى بذل الجهود من أجل خلق بيئة مشجعة لعمل القطاع ا           

إضافة إلى هـذه النشـاطات      . الكفاءات الإدارية، توسيع المنافذ التجارية    ووالأطر القانونية، بناء القدرات، تطوير البنية التحتية        

ن ضعف مصداقية الدولة فـي      والجهود التي تقوم بها هذه الأطراف، لا بد من خلق ثقة متبادلة بين القطاع العام والخاص، إذ أ                 

 . سن تشريعات أو تنفيذها بغير ما تنطوي عليه يخلق جوا من التردد والقلق بين رجال الأعمال والمواطنين

الإصلاحات القانونية، إذ أن من أهم التحديات التي تعترض عمل القطـاع            : شملت التدابير التي قامت بها السلطة الأمور التالية       

ضوح وشفافية الأنظمة والقوانين التي تبين حقوق وواجبات الأطـراف ذات العلاقـة بعمـل القطـاع                 الخاص غياب أو عدم و    

وقد تم اعتماد مجموعة من القوانين مثل قانون تشجيع الاستثمار وقانون المناطق الصناعية والحرة، وهنالك عدد مـن                  . الخاص

 قانون الشركات والسوق المالي، قانون ضريبة الدخل، قـانون          القوانين في مرحلة الإعداد مثل قانون العمل، القانون الأساسي،        

أما في مجال الاتفاقيات التجارية، فقد وقعت السلطة الوطنية مجموعة من الاتفاقيـات             . المنافسة وغيرها من القوانين الضرورية    

 التصدير ولتقليل الاعتمـاد علـى   جل تطوير التبادل التجاري المباشر مع دول العالم سواء في مجال الاستيراد أو  أالتجارية من   
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، والاتحـاد الأوروبـي     "إفتا"اتفاقية مع دول منطقة التجارة الأوروبية الحرة        : ومن هذه الاتفاقيات  . وساطة التجار الإسرائيليين  

بـادل  كما أن هنالك محادثات لتوقيع اتفاقية ت. ، الأردن، مصر، المغرب وتونس)1995(، والولايات المتحدة الأمريكية    )1996(

كما بادرت السـلطة    . تنص جميع هذه الاتفاقيات على تبادل حر لبعض المنتجات        . تجاري مع كندا خلال الشهور القليلة القادمة      

عقد مؤتمر لرجال الأعمال المغتربين لتشجيعهم على الاستثمار في المنـاطق           الى  بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي       

التي حددت أولويـات    و 2000-1998لك بادرت السلطة الوطنية إلى إعداد خطة التنمية الفلسطينية          إضافة إلى ذ   و . الفلسطينية

وتركز الخطة على  بناء بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية وتنمية القوى البشـرية وتقـديم               . السلطة الوطنية والاحتياجات التمويلية   

 ). (UNSCO 1998aمساعدات مباشرة للقطاع الخاص  

أما المسـاعدات الموجهـة للقطـاع       و. مساعدات التي تقدمها الدول المانحة فقد شملت تمويل معظم أنشطة الاستثمار العام           أما ال 

خصص معظمها لبرامج إقراض المشاريع ودعم المنـاطق الصـناعية وتـدريب المهـارات              $  مليون   100الخاص فقد بلغت    

UNSCO 1998a) .( مم المتحدة تعمل في المناطق الفلسطينية وتقدم الـدعم للقطـاع   من برامج الأبرنامجاً  30كما أن هنالك

إضافة إلى ذلك هنالـك أنشـطة       . وغيرها من النشاطات  " المخيمات"الخاص، ودعم المؤسسات العامة ودعم التجمعات السكنية        

على مشـاريع تـوفير      والإشراف   ،رئيسية يقوم بها البنك الدولي أهمها نقل مساعدات الجهات المانحة، إدارة صندوق هولست            

وأخيراً هنالـك العديـد مـن       .  ودعم القطاع الخاص   ،فرص العمل والعديد من المشاريع في مجال المساعدات الفنية والقانونية         

تقديم القروض لتطوير المشـاريع الصـغيرة،   : المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات عديدة وفي مختلف المجالات وأهمها      

 UNSCOال إدارة المشاريع، وإعداد الدراسات والخدمات الاستشارية، وتـوفير التـدريب المهنـي    وتوفير التدريب في مج

1998a).(94                خاصة لـدعم   و ، بالرغم من أهمية كل هذه التدابير والنشاطات إلا أن هنالك حاجة ماسة للمزيد من هذه النشاطات

 .القطاع الخاص

لأهلي حول تقييمهم للعلاقة القائمة حاليا بين القطاع العام والخاص، تبين عند استطلاع آراء عينة من ممثلي القطاعين الخاص وا

%) 40(من ممثلي القطاع الخاص والأهلي يعتقدون أن العلاقة الحالية مناسبة وتخدم الصالح العام مقابل               %) 18(و%) 46(أن  

عتقدون أن القطاع الخاص سيحقق     من ممثلي القطاع الخاص والأهلي ي     %) 59(و%) 66(كما أن   . يعتقدون غير ذلك  %) 68(و

إجمـاع  هناك  كما أن شبه    . لدور القطاع الخاص  " اليد الخفية " وهذا يتفق مع نظرة      ،المصلحة العامة عندما يحقق أهدافه الخاصة     

 .على ضرورة قيام رجال الأعمال بتقديم خدمات تطوعية للمجتمع

 ما هو المطلوب من السلطة الفلسطينية؟

ورا للدور المطلوب من السلطة الفلسطينية، آخذين بعين الاعتبار التجربة الفلسطينية خلال السـنوات              نعرض في هذا الجزء تص    

ونفترض أن الاستراتيجية الفلسطينية تقوم على أساس أن القطاع الخاص هو . القليلة الماضية بالإضافة إلى نتائج المسح الميداني 

للبيئة التنموية، وبـذلك يكمـل دور القطـاع         ) Facilitator(يلعب دور المهيء    الذي يقود التنمية الفلسطينية وأن القطاع العام        

كما نأخذ بعين الاعتبار أن هناك حاجة ملحة لدور نشط للسلطة في التنمية الفلسطينية فـي هـذه المرحلـة،                    . الخاص وينظمه 

 .وخصوصا في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة

 :وق الإنسان، ويطلب من السلطة الفلسطينية العمل علىحقحيث  الوضع السياسي العام -أ

                                                      
 ).(UNSCO 1998a تقرير  ى لمزيد من التفاصيل حول مشاريع ونشاطات المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية يمكن الرجوع ال.94
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بتنفيـذ  وذلـك  م القضـاء والمجلـس التشـريعي    احترا وةالسلطات الثلاثبين فصل  يتم ال إصلاح النظام السياسي بحيث      .1

 .قراراتهما

 .الاهتمام بالبناء المؤسساتي الديموقراطي في جميع مستويات القطاع العام .2

 .الشفافيةالالتزام بمبادئ المساءلة و .3

إعادة النظر في الوظائف العامة وسياسة التوظيف واعتماد الكفاءة وتكافؤ الفرص للجميع بغض النظـر عـن الانتمـاء        .4

 . واعتماد المنافسة الموضوعية في الترقية،السياسي أو الجنس أو الدين

 .التخلي عن سياسة الإعتقالات السياسية والاعتقال الإداري وقوانين الطوارئ .5

والالتزام بحرية الإعلام والنشر وتوفير آليات      .  حقوق الإنسان وخصوصا حريات الرأي والفكر والتنظيم والتعبير        احترام .6

 .المشاركة في القضايا المختلفة

 

 :   البيئة القانونية والإجرائية-ب

ية وتـوفر الأمـن الاجتمـاعي       يجدر بالسلطة الفلسطينية مواصلة الجهود لإصدار القوانين المختلفة التي تنظم الحياة الاقتصاد           

. كما ويجدر بها توسيع دائرة المشاركة في نقاش هذه القوانين         . والاقتصادي وتحفز الاستثمار المحلي وتجذب الاستثمار الأجنبي      

 بالإضافة إلى ذلك، لا بد من مراجعة الإجراءات المختلفة وتبسيطها وتقليص البيروقراطية، وإلغاء أي دور للأجهزة الأمنية في                 

 والتي من المفروض أن تحـوز علـى         ،ومن القوانين المهمة  . هذه الإجراءات وربط الأمور المختلفة بالقضاء بصورة ممأسسة       

 القانون الأساسي، وقوانين الحريات العامة المختلفة، وقانون العمل، وقانون ضريبة الدخل، وقانون محاربة الاحتكـار،                ،الاولية

 .وقانون الشركات وقانون الإفلاس

 : توفير السلع والخدمات العامة التالية-ج

المنافع العامة والتي تشمل المياه والكهرباء والصرف الصحي، وذلك ضمن فلسفة إدارية تعتمد الكفاءة والمنافسة وتلتـزم                  −

 .بمستويات مقبولة من الجودة والاستمرارية

 الطلاب في الصفوف ونسبة الطلبـة للمعلـم،   الاستمرار في توفير التعليم الأساسي ووضع الخطط لتطويره بما يقلص عدد  −

كما ولا بد من تطوير مناهج الرياضيات والعلوم بما يخدم المقدرة على مواكبة التطورات              . ويرفع مستوى معيشة المعلمين   

 .العلمية

كانيـة  الاستمرار في توفير الرعاية الصحية الأولية ووضع الخطط لتطويرها بحيث تواكب التطورات العالمية وتضمن إم               −

 وجعل هذه الخدمات منافسة من حيث النوعية لما يقدمه القطـاع الخـاص              ،حصول جميع أفراد الشعب على هذه الخدمات      

 ،أحدهما متطور ولكن مرتفع التكلفة في القطاع الخاص وبالتالي يحصل عليه الأغنياء           : لتحاشي تطور نظام صحي مزدوج    

 .ية ويتصف بالاكتظاظ ويقبل عليه الذين لا يقدرون على دفع تكاليف الأول النوعيوالثاني حكومي قليل التكلفة ولكنه متدن

بالإضافة ،  توفير البنية التحتية العينية من طرق ومصادر طاقة ومصادر مياه وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي               −

 .ستويات التنميةإلى صيانة القائم منها والعمل على تطويره بما يخدم التطورات السكانية والاقتصادية وم
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توفير أنظمة التأمين الاجتماعي المختلفة بحيث تسهم في حماية الأسر من الاضطراب في الدخل والاستهلاك وحمايتها من                  −

ولا بد لهذه الأنظمة من أن تحمل الأفراد وقطاع الأعمال والقطاع العام مسؤوليات محددة فـي       . الفقر بتوفير حد الكفاية لها    

 .مختلفةتمويل التأمينات ال

 .وأما بالنسبة للاحتكارات العامة، فنقترح على السلطة الفلسطينية تفكيكها قبل أن تصبح عبئا على الموازنة الفلسطينية −
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 نحو سياسات اقتصادية تنموية

 محمود الجعفري. د
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 الخلاصة

لقـد تـم    .  المقدمة حول التنمية البشـرية     يهدف هذا الفصل إلى إلقاء الضوء على النقاط الرئيسة التي تم تحليلها في الدراسات             

الاستثمار والسياسات الاقتصادية ودور القطاعين     : عرض عدة موضوعات متداخلة ومترابطة في آن واحد، والموضوعات هي         

تعكس النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات مدى تدني مستوى التنمية البشرية في الضـفة          . العام والخاص والنمو والتوظيف   

 فـي إدارة  1967 ويمكن أن يعزى ذلك إلى السياسات والإجراءات الإسرائيلية الموجعة التي انتهجت منذ . لغربية وقطاع غزة ا

كما أن الصلاحيات التي منحت للسلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة النشاط الاقتصادي في            . الاقتصاد الفلسطيني والحاقة بإسرائيل   

وكـان مـن    . الت محدودة جدا، ولا تتمتع بالكفاءة والفاعلية لإعادة هيكلية الاقتصاد الفلسطيني          الضفة الغربية وقطاع غزة ما ز     

 بانتهاج سياسات اقتصادية مناسبة وفعالة للحد من تبعيـة وارتبـاط            1994المتوقع أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام         

 معالجـة العلاقـة بـين السياسـات         تلقد تم . لاستثمار والعمالة الاقتصاد الفلسطيني بإسرائيل خصوصا ما يتعلق بالتصدير وا       

الاقتصادية والتنمية البشرية في الضفة الغربية وقطاع غزة لكن لم يتم التركيز على كيفية ومدى استخدام تلك السياسات للحد من       

وفي نفس الوقت لـم يـتم       . الفلسطيني تجاه الاقتصاد    1967الإجراءات الإسرائيلية التي تبنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ         

 .التطرق للآليات والسياسات المناسبة التي يمكن تنفيذها لتحقيق العديد من الأهداف ومنها التنمية البشرية المستدامة

 وحتى الآن ما زال يتوقف على السياسات الاقتصادية والتجاريـة الإسـرائيلية،             1994إن الأداء العام للاقتصاد الفلسطيني منذ       

والتي تنحصر في الإبقاء على اقتصاد مصطنع وغير معرف الهوية، وهذا يمكن استنتاجه من خلال الإصرار الإسرائيلي على                  

رفع مستوى المعيشة للفلسطينيين أو رفع الدخل الفردي الذي يعتمد على مؤثرات خارجية ولا يعتمد على القـوى الاقتصـادية                    

 الوطنية الفلسطينية قد استهدفت في البداية تعظيم الإيرادات لتمويل النفقات المتزايدة، وقد           كما أن السياسة المالية للسلطة    . المحلية

تم تحقيق ذلك من خلال زيادة الاستيراد من إسرائيل، لتصبح الرسوم المفروضة على المستوردات الفلسطينية من إسـرائيل أو                   

 يماثل الحال في العديد من الدول النامية حيث يتمثـل أبـرز             هذا الوضع . عبرها تشكل أهم مصدر لتمويل الموازنة الفلسطينية      

ملامح القطاع المالي في مدى الأهمية المعلقة على الإيرادات الحكومية المتحققة بشكل مباشر وغير مباشـر مـن القطاعـات                    

 الاسـتراتيجية مثـل      ونتيجة ذلك أدت سياسة الاستيراد من إسرائيل إلى ترسيخ سياسات احتكار الاستيراد للسـلع              . الخارجية

 كمـا أن نشـاطات      . الأسمنت والحديد وغيرها، ولكن سياسة تعظيم الإيرادات لتمويل الإنفاق المتزايد ما زال تأثيرها محدودا             

 فالإنفاق الحكومي يكاد    . عملية التنمية البشرية وهي التعليم والصحة والغذاء والمعرفة والبيئة ما زالت دون المستوى المطلوب             

ومن خلال مراجعة تقديرات البنك الدولي نجد أن معدلات التنمية البشرية ما            .  موجهاً لتمويل فاتورة الأجور والمرتبات     أن يكون 

وهذا يتطلـب   . زالت متدنية في الضفة الغربية والقطاع مقارنة بالأقطار العربية الأخرى خصوصا في مجالات الصحة والتعليم              

 . لصحة والتعليم وفق أنظمة تتسم بالكفاءة والعدالةتبني إصلاحات جوهرية من أجل معالجة ا

 فهي عبارة رزمة من المشاريع تقدمت بها الوزارات المختلفة دون           . وقد تم توجيه العديد من الانتقادات لخطة التنمية الفلسطينية        

 الدول المانحة بتعهداتها الماليـة      الأخذ بعين الاعتبار آلية تنفيذها، حيث تركز تنفيذ الخطة على الاستقرار السياسي وعلى التزام             

 الأمر الذي يخضع قضية التنمية البشرية المستدامة لمتغيرات تخرج عـن نطـاق السـيطرة                ،تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية   

 السياسات  لقد بالغت الدراسة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية بأهميتها للتنمية البشرية المستدامة لكنها لم تحدد طبيعة             . الفلسطينية

 . التي تنسجم مع مفهوم التنمية البشرية في الوقت الذي لا زالت معالم الاقتصاد الفلسطيني لم تحدد بعد
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وما زالت الشروط الضـرورية     .  تراجع الاستثمار الخاص والعام في الضفة الغربية وقطاع غزة         1998 – 1994خلال الفترة   

الشروط الضرورية بالسياسات المالية والنقدية التي يمكن للسلطة الوطنيـة          هذه  ثل   وتتم . والكافية لتنشيط الاستثمار غير متوفرة    

فالسياسة المالية ما زالت غير فعالة لتنشيط الاستثمار في البنية التحتيـة            . ستخدمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي   أن ت الفلسطينية  

أما . قروض للودائع ما زالت متدنية مقارنة بالأقطار المحيطة        كما أن نسبة ال    ،وتوفير الخدمات العامة لتنشيط الاستثمار الخاص     

فالاستثمار الخاص يعتمد إلـى     . الشروط الكافية لتنشيط الاستثمار فتتمثل في الاستقرار السياسي وتوفير البيئة القانونية المناسبة           

 كما أن الاستثمار    .  دون المستوى المطلوب   حد بعيد على توفر المرافق الأساسية والبنية التحتية والخدمات العامة وهذه ما زالت            

 . فيها ما زال محدودا، حيث تعتمد السلطة الوطنية الفلسطينية على المنح المقدمة من الدول المانحة لتمويل مثل هذه المشاريع

نتائج التي تـم    إن ال . كما أن إقرار بعض القوانين مثل تشجيع الاستثمار وقانون المصارف ما زال غير كاف لتنشيط الاستثمار               

ها تكاد تكون عامة ومحصورة بعدد من الأسباب، فالفترة الانتقالية ما زالت تعتبر امتدادا لفترة الاحتلال الإسرائيلي                 إليالتوصل  

المباشر للضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى الافتقار للعوامل المشجعة لجذب الاستثمار الخارجي وتنشيط الاستثمار             

ي الذي بقي محصورا بقطاع الإسكان والعقارات للتقليل من عناصر المخاطرة والمجازفة، إلا أن تأثير مضاعفة الاستثمار                 المحل

 فالاستثمار في هذا القطاع لم يـؤد إلا لزيـادة           . المباشر على الدخل والناتج المحلي الإجمالي يكاد يكون ضعيفا وغير ملموس          

 المدخلات الأساسية المستخدمة فيتم استيرادها من إسرائيل والأردن ومصر، لينعكس تـأثير             الطلب على العمالة الفلسطينية، أما    

زيادة الطلب الاستثماري في الضفة الغربية وقطاع غزة مباشرة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي في تلـك الـدول المنتجـة                     

 .للأسمنت والحديد ومواد البناء الأخرى

نية الفلسطينية لاحتكار الاستيراد لتأمين إيرادات للموازنة إلى إثارة مخاوف القطاع الخاص مـن              كما أدى ممارسة السلطة الوط    

أما بالنسبة  . الاستثمار في القطاعات الصناعية الواعدة بسبب عدم توفر ظروف المنافسة في أسواق التصدير والأسواق المحلية              

 بهذا المجال فهي توصيات طموحة لكنها تفتقد إلى الآليـات المناسـبة             للتوصيات التي انتهت إليها الدراسات المختلفة والمتعلقة      

ويبدو أن إعادة هيكلية الاقتصاد الفلسطيني لن تتم خلال الفترة الانتقالية، لكـن             .  كما أنها تحتاج إلى جدول زمني محدد       ،لتنفيذها

لتبادل التجاري الحر مع العـالم الخـارجي        ذلك لا يعني سهولة التوصل إلى ذلك حتى وإن تمت السيطرة على المعابر وحرية ا              

 .وبين الضفة الغربية وقطاع غزة

 وبطء الاستثمار الخاص والعـام، أن       ،وقد نتج عن عدم فعالية وكفاءة السياسات الاقتصادية المتاحة للسلطة الوطنية الفلسطينية           

 حساسية سوق العمل الفلسطيني نحو قطاعات       فقد استمرت . استمرت العلاقة بين سوقي العمل في المناطق الفلسطينية وإسرائيل        

ن العمالة الفلسطينية التـي تتـدفق إلـى إسـرائيل           إووفقا للتقديرات المتوفرة، ف   . الإنتاج الإسرائيلية خصوصا في قطاع البناء     

ن ثلـث  إ ف،من جهة أخرى و. بتصاريح والعمالة غير الرسمية وغير المصرح بها أصبحت تشكل ثلث القوى العاملة الفلسطينية       

القوى العاملة الفلسطينية التي تم استيعابها في القطاع العام بأجور متدنية أصبحت تشكل عبئا على الموازنة، حيث أن فـاتورة                    

فالزيادة .  فقد زادت الفجوة بين الناتج القومي والناتج المحلي الإجمالي         ،ولذلك. من النفقات الجارية  % 80الأجور تلتهم أكثر من     

وقد انخفضت مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى      . نتيجة للزيادة في الحصول على فرص عمل في إسرائيل        في الدخل نشأت    

 مـن   سبب زيادة مساهمة القطاع العام وقطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي           وبفي الناتج المحلي الإجمالي من جهة       

سة المتخصصة بالعمالة والنمو أن العمالة الفلسطينية المستخدمة محليا          ويبدو من المؤشرات التي وردت في الدرا        .جهة أخرى 

وهذا ما يفسر انخفاض مسـاهمة      . وفي إسرائيل مركزة في قطاعين منتجين للخدمات وهما القطاع العام وقطاع البناء والتشييد            
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 السلعي مقابل نمو العمالة وتركيزها في       القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة في إنتاج السلع، وزيادة الاعتماد على الاستيراد          

وتعكس هذه المؤشرات مدى تشوه سوق العمل الفلسطيني نتيجة لارتباطه بسوق العمل في إسرائيل من               . القطاعات غير السلعية  

  الأمر الذي يمكن أن يفسر السـبب وراء        ،جهة وتركز مهارات العمل في القطاعات الخدمية غير المنتجة للسلع من جهة أخرى            

 فليس من الغريب أن نجد الآثار       ،ولذلك. استمرار الاستثمار في قطاع الإسكان والعقارات بدلا من القطاعات الإنتاجية الأخرى          

 فلم يكن من السهل استيعاب العمالـة        . الناجمة للحصار والقيود الأمنية الإسرائيلية على حركة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل          

 الإنتاجية بسبب عدم تطابق وتوافق المهارات التي تم تطويرها خلال العقود الثلاثة في مجـال البنـاء                  الفلسطينية في القطاعات  

تطلب صياغة برامج لتأهيل وتدريب العمالة العائدة والتي لم يعد بالإمكـان تـدفقها إلـى                ت وإعادة استيعابها    . والإنشاءات فقط 

بـديلا جزئيـا للسـلع      تشكل  ة، لإنتاج السلع كثيفة العمل التي يمكن أن         إسرائيل لاستيعابها في القطاعات الأخرى مثل الصناع      

 .المستوردة والتي يمكن تصديرها لإحلال صادرات العمالة بصادرات سلعية

العمالة، فيمكن إيجازها أو حصرها في مدى قدرة الحكومة على تـوفير فـرص              على  أما التوصيات التي جاءت لتنشيط الطلب       

كما أن هذه التوصيات تحتاج إلى      .  من القوى العاملة   ضي بدلا من الاعتماد على إسرائيل لاستيعاب الفائ       العمل في السوق المحل   

فالتزام الحكومة بتوفير فـرص العمـل       .  والفترة الزمنية اللازمة لتحقيق ذلك     ،تحديد ماهية السياسات والبرامج اللازمة لتنفيذها     

للاستثمار في رأس المال البشري من خـلال الاسـتثمار فـي الخـدمات      يعتمد على مدى قدرتها على وضع الخطط والبرامج         

الضرورية والبنية التحتية اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ومن ثم عرض المزيد من فـرص العمـل وتشـجيع                    

 .فرص التوظيف الذاتي

 تضاعف عدد العـاملين     ،1998-1994لفترة  أما العلاقة بين القطاعين العام والخاص فلا زالت غير محددة وواضحة، فخلال ا            

، ليصبح القطاع العام الموظف الرئيسي للعـاملين        1993 مقارنة عما كان عليه الوضع في العام         ،في القطاع العام خمس مرات    

 وأصبحت فاتورة الأجور، بالرغم من أنها منخفضة وتعكس مدى انخفاض الإنتاجية، تشـكل              . في الضفة الغربية وقطاع غزة    

ن تخفـيض   إوكما هو عليه الوضع في معظم الدول النامية، ف        . من الموازنة الجارية للسلطة الوطنية الفلسطينية     % 80 من   أكثر

العجز في موازنة السلطة كان وما زال يعتمد في المقام الأول على إجراء تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي، وليس على تخفيض                    

 .الدول المانحةعائق  وترك أمر الإنفاق الرأسمالي على ، الأجور آخذة في التزايدن فاتورةإونتيجة لذلك ف. فاتورة الأجور

وما زال دور القطاع العام محدوداً، فإنتاج الخدمات العامة وتطوير والبنية التحتية الفلسطينية فما زال محدودا جداً وغير كـاف                    

الإسكان والعقارات نتيجة لأسباب خارجـة عـن نمـو          حيث استمر الإنفاق في قطاع      . لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار    

الاقتصاد المحلي، كما أن قيمة الخدمات التي ينتجها ويوفرها القطاع العام لا تتناسب مع قيمة فاتورة الأجور في هذا القطاع فما                     

ر الفساد التـي تعـاني      زال هذا القطاع يعاني من العديد من المشكلات كالرشوة والمحسوبية والبيرقراطية، وهذه من أهم مظاه              

منها حكومات البلدان النامية كما أن القطاع العام وما زال يلعب دور المزاحم والمنافس للقطاع الخاص بالرغم من أن الموقـف                 

الفلسطيني الرسمي ينمي استراتيجية اقتصاد السوق، فقد مارست الحكومة سياسة احتكار الواردات لتعظيم إيرادات الموازنة وقد                

ك إلى المس برفاهية المواطنين كما لم تقم بإنتاج ما هو مطلوب منها مما أدى لتردد القطاع الخاص عن القيام بالأنشطة                     أدى ذل 

المطلوبة منه وجاء هذا عكس توقعات بروتوكول باريس الاقتصادي الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات عن العدالة وتوزيـع                   

ة من توصيات خصوصاً فيما يتعلق منها بدور القطاع العام لتعزيز القطاع الخاص يشير              ولذلك فان ما جاءت به الدراس     . الدخل
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فما زال الوضع السياسي ووضع حقوق الإنسان والبيئـة         . إلى أن القطاع العام لم تقم بدوره بعد وهي توصيات تتكرر باستمرار           

 .الخاص من القيام بدوره المطلوبالقانونية غير مواتية لتفعيل دور القطاع العام من جهة وتمكين القطاع 

لا شك أن الأوراق كلها تبحث في موضوع واحد يمكن حصره في الاستثمار الحقيقي وهو الاستثمار في رأس المال البشـري                     

فالنتيجة البشرية مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالتعليم والتدريب للاستفادة من الإمكانات البشـرية فـي تحقيـق التقـدم الاجتمـاعي                    

أما منشطات عملية التنمية البشرية فهي التعليم والصحة والتغذية والبيئة والعمل والحرية الاقتصـادية والسياسـة                . تصاديوالاق

والتعليم لم يعد محصوراً بمكافحـة      . وتوفر البيئة القانونية ولكن العنصرين الأساسيين الحاكمين في هذا كله هم التعليم والصحة            

ل التعليم العالي والبحث واستيعاب التكنولوجيا وإنشاء المراكز العلمية المتخصصة التي يمكن أن             الأمية، وإنما بضرورة أن يشم    

يقوم القطاع برعايتها ويقوم القطاع الخاص بتمويلها فنسبة الإنفاق على البحث العلمي والتعليم العالي بما فيها فاتورة الرواتـب                   

 ما هي ملامـح السياسـات       : والسؤال المتوقع أن تجيب عليه الدراسات هو       .بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ما زالت منخفضة      

الاقتصادية المناسبة التي يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية تنفيذها للارتقاء بمستويات واتجاهات التنمية البشرية والتي تتمثل في                

 :ثلاث مراحل هي

  .البنية التحتية والبنية القانونية لتنشيط القطاع الخاصدور القطاع العام في إنتاج وتوفير الخدمات العامة وتطوير 

 .توفير المتطلبات الضرورية والكافية لتنشيط الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة

 .زيادة الطلب على العمالة المحلية وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي

 .تم استعراض المراحل المختلفة بشيء من التفصيل مع بيان ترابطهاوللإجابة على السؤال فانه سي

 الرقم القياسي للتنمية البشرية الفلسطينية

حتى يمكن النهوض بالتنمية البشرية الفلسطينية، لابد من معرفة أو تحديد مستوى التنمية الحالي في فلسطين حتى يمكن تصحيح                   

مدى التدني والقصور في التنمية البشرية في الضفة الغربية وقطـاع ضـروري             إن معرفة   . الوضع الحالي وتحديد الأولويات   

 فتدني مستوى الاستثمار في الموارد البشرية أدى إلـى التراجـع المسـتمر فـي                . لتحديد الأولويات واختيار الآليات المناسبة    

 في قطاع واحد حتى يمكن تجنب عناصر        ، رغم انخفاضه  ،الاستثمار المتوازن في القطاعات الاقتصادية بدلاً من أن يتركز ذلك         

فقد كانت السياسات والتوجهات الاقتصادية والإجراءات الإسرائيلية تجاه الضفة القطاع موجعة انعكسـت             . المخاطرة والمجازفة 

 . بشدة على المستوى البشري وكان مردودها سلبيا على التنمية الاقتصادية والسياسة، وما زالت،أثارها

 في أنه يتضمن العديد من المؤشرات مثل ، كمقياس عالمي خلال التسعينيات ،خدام الرقم القياسي للتنمية البشرية    وتكمن أهمية است  

ن حساب هذا الرقم سيبين     إ ف ،ولذلك. التعليم والصحة ومتوسط العمر ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وغيرها           

وقد أصبحت الإصلاحات الصحية وتطـوير      . مقارنة مع الاتجاهات العامة للدول    كيف تسير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية      

خصوصاً التعليم العالي ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي والتطوير وتحسين الحالة الصـحية للسـكان وإمكانيـة                و ،نظم التعليم 

 وغيرهـا، كين وإمكانية استمرار التمويـل      الحصول عليها على قدم المساواة وتحقيق الكفاءة الصحية والتعليم لإرضاء المستهل          

 . لازمة لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتضمنها الرقم القياسي للتنمية البشريةاًأمور
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 السياسات الاقتصادية

موازنة يعاني الاقتصاد الفلسطيني من العديد من التشوهات والإختلالات وهي العجز المتزايد في الميزان التجاري والعجز في ال                

 وتعتبر سياسـات الضـبط      . العامة والتضخم المتزايد ومعدلات البطالة والفجوة القائمة بين الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي           

 من البدائل الممكنة والخيارات المناسبة للسلطة الوطنيـة  (structural Adjustment Policies)الهيكلي أو سياسات العرض 

 فالسياسات المالية والنقدية المقترحة التي تستخدم لاضفاء طابع الاستقرار للاقتصاد ما زالت             . الاقتصادالفلسطينية لتحسين أداء    

تعتبر خارج نطاق سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية خلال المرحلة وحتى في بدايات المرحلة النهاية بسبب العلاقات والروابط                 

 .صاديات المجاورة خصوصاً مع إسرائيلغير المتكافئة بين الاقتصاد الفلسطيني والاقت

أما مكونات سياسات العرض أو الضبط الهيكلي فهي متعددة ولا يمكن حصرها على نحو شامل إلا أن أكثرها أهمية تأتي على                     

شكل برامج خاصة تهدف إلى تحرير أنظمة التجارة، وزيادة كفاءة برامج الإنفاق العام، وإعـادة هيكليـة النظـام الضـريبي،                     

إن العمل فـي    . سين فعالية وكفاءة مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، وترشيد استهلاك المصادر الطبيعية وغيرها            وتح

جانب العرض سيساهم في العمل على الوصول لتحقيق إصلاحات هيكلية في النمو الاقتصادي مـن خـلال زيـادة الإنتاجيـة                     

اهر عدم التوازن والاخـتلال     ون العديد من ظ   إ الطويل ف  وعلى المدى  . لإنفاقوتشجيع الصادرات وتعظيم الإيرادات مع كفاءة ا      

إن ما يؤخذ على هذه السياسات هو أن تنفيذها غالبا ما يتم            . في الاقتصاد الكلي على المستويين الخارجي والداخلي سيتم ضبطها        

 . على معالجة آثار الاحتلال لأجل محدودببطء كبير لكن تأثيرها يتمتع بالاستقرار مقارنة مع سياسات الطلب التي تعمل

 العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص

. ن أداء القطاع العام سيكون مختلفاً عما هو عليه الآن         إلو تم تنفيذ سياسات العرض من خلال تعظيم الإيرادات وكفاءة الإنفاق ف           

ن يترك إيجـاد    أفي مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة و      فكان من المتوقع أن يزداد الإنفاق الرأسمالي الحكومي للاستثمار          

إن ما حدث كان كافيـاً      . تم تهيئة الظروف اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار       تفرص العمالة للقطاع الخاص بعد أن       

مالي نتيجة عوامل خارجية أدت      وقد كانت الزيادة في الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإج          ،لمنع أي نمو اقتصادي داخلي    

ولم يعد الاقتصاد الفلسطيني قادراً على تحمل أية صدمات خارجية سواء مـا             . إلى إيجاد ظروف وهمية ومصطنعة غير حقيقة      

كان يتعلق منها بالحصار أو الإغلاق الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية أو حدوث تغيرات في السياسة النقدية أو المالية في كل من                    

 .رائيل والأردنإس

 فالقطاع العام يحتاج إلى إصلاح هيكلي ليقوم بدوره كجاذب للقطـاع            . هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى بحث وتفصيل        

الخاص على أن يتزامن ذلك مع إصلاح نظام الأجور والترقيات لزيادة الإنتاجية وإعادة توزيـع المـوظفين والعـاملين بـين                     

 حتى يتم تفادي فقدان العناصر الأكثر إنتاجية أثناء عملية إعادة توزيع الإنفاق الحكومي بـين النفقـات                  القطاعين العام والخاص  

إن تخفيض حجم الموظفين يمكن أن يتحقق بالطريقة المثلى عن طريـق المشـروعات الطوعيـة         . الجارية والنفقات الرأسمالية  

 مثل التقاعد المبكر للعاملين والتعويض عن ترك الخدمة وتشـجيع            وسن قوانين ملائمة لذلك    ،والسماح لقوى السوق بتحديد ذلك    

 وفي الحالة الفلسطينية يعتمد تنشيط الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الخاص على ما                . التوظيف الذاتي 

العام أن يكون داعماً ومكملاً للقطـاع        ويتطلب من القطاع     . يمكن أن يوفره القطاع العام من الظروف الضرورية والكافية لذلك         

إن البدء في الاستثمار في الخدمات والمنافع العامة والبنية التحتية رغـم ارتفـاع              .  وليس مزاحماً كما هو عليه الحال      ،الخاص

يجة للحصار  التكلفة سينشط الاستثمار المحلي من جهة ويقلل من التشوهات والإختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني نت               
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والإغلاق من وقت لآخر أو الانفتاح الشامل على الاقتصاد الإسرائيلي، مما يجعل أسـواق المـدخلات والمخرجـات والعمـل        

 فأسعار المدخلات والمخرجات والأجور تحددها قوى العرض والطلـب فـي            . الفلسطيني تعمل وفقاً لقوى السوق في إسرائيل      

لقد تم التركيز علـى أهميـة       . مار ونوعيته لن تحدد إلا وفقاً لظروف الاقتصاد الإسرائيلي         مما يعني أن مستوى الاستث     ،إسرائيل

توفير الشروط الكافية للاستثمار ومنها توفير البيئة القانونية التي تنظم الاستثمار من خلال قانون الاستثمار والقوانين المرافقـة                  

 .  المالية والمعارضالأخرى مثل تشجيع الصادرات والمدن الصناعية والمؤسسات

 العمالة المحلية والنمو

 فالاستثمار المحلي في    .تتركز العمالة الفلسطينية حالياً في القطاع العام وفي قطاع البناء والتشييد في الضفة الغربية وقطاع غزة               

لفلسطينية يكاد يكـون    كما أن الطلب الإسرائيلي على العمالة ا      . من مجموع الاستثمارات  %80الإسكان والإنشاءات يشكل نسبة     

 لذلك لم يكن غريباً أن يتم استيعاب العمالة الفلسطينية التي           ،محصوراً في هذا القطاع لعزوف العمالة الإسرائيلية عن العمل فيه         

 وقد ترافق ذلـك مـع       . توقف تدفقها إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة لتتجه مباشرة للعمل في قطاع البناء والتشييد الفلسطيني              

خصوصاً في المناطق التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهـة الطلـب المتزايـد علـى               و ،يادة الاستثمار في هذا القطاع    ز

وفي ظل المعطيـات، فـإن      .  وأن هذا القطاع يعتبر من القطاعات التي تتحمل عناصر المجازفة والمخاطرة           لا سيما  ،الإسكان

 :العمل على المحاور التاليةإعادة تنظيم سوق العمل الفلسطيني يتطلب 

أن يهدف الاستثمار إلى زيادة الطلب على العمالة في القطاعات المنتجة للسلع مثل الزراعة والصناعة، والعمل علـى وضـع                    

 .برامج لتدريب وتأهيل العاملين في قطاع البناء والقطاع العام للعمل في القطاعات الأخرى

إلى إسرائيل، فإن تأثيرها على الاقتصاد القومي لا يختلف عن تأثير العائدات على الـدول               أما بالنسبة لعائدات العمالة المصدرة      

 فتحويلات العاملين غالباً ما تنفق على أغراض الاستهلاك مثل الإسكان والأراضي وليس على            . الموفرة للعمالة من دول الخليج    

 ـ      . ي التنمية على المدى الطويل    الاستثمار الإنتاجي أو في الصحة والتعليم الذي يمكن أن يسهم ف           ن إ وفي الحالـة الفلسـطينية ف

من % 50عائدات العاملين تنفق على تمويل الاستيراد من إسرائيل حيث تشكل عائدات العمالة الفلسطينية في إسرائيل أكثر من                  

إن تـأثير عائـدات     .  السلعية ، فإن تحويلات العاملين لا يمكن أن تكون بديلاً للصادرات          وعلى المدى  . قيمة الواردات السلعية  

لقد قامت بعض الدول المصدرة للعمالة بإقرار العديد مـن          . العاملين يعتبر انعكاساً للوضع الاقتصادي للدول المستوردة للعمالة       

 .البرامج لاستثمار تحويلات العاملين في القطاعات المختلفة واستيعاب العائدين من العاملين فيها

م في الضفة الغربية وقطاع غزة يلحق الضرر بالداخلين الجدد إلى سوق العمل، طالما ظل الاسـتثمار                 إن استمرار الوضع القائ   

في القطاع الخاص والطلب على العمالة منخفضين بشكل عام ومحصورين في قطاع البناء والقطاع العام سيؤدي ذلك لازديـاد                   

 القطاع العام من ضـحايا  ولقد كان موظف. لق فرص جديدةنسبة المنضمين إلى شريحة من هم تحت خط الفقر ويخنق إمكانية خ           

السياسات النقدية التي اتبعتها إسرائيل خلال العام عندما يتم تحديد سعر الشيكل وفق روف العـرض والطلـب وهـي العملـة                      

 .المستخدمة في تسديد مرتبات وأجور موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية
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